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شكر الله رب العالمین والحمد الله الذي أعاننا ووفقنا كل ال

ي ولكلك الحمد حتى ترضنا بصبر للإتمام هذا العمل، فاللهم ومد

ا على نعمة الهدایة والإرشاد ضالحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرّ 

من لا یشكر ":م یقوللان أشرف المرسلین علیه الصلاة والسولأ

"الناس لا یشكر االله

طین عبد یولد بوخ/دللأستاذ لإمتنان الشكر وانتقدم بخالص

على هذه المذكرة، وعلى كل ما بقبول الإشراف الذي تفضلالقادر

قیمة ساهمت في إثراء موضوع ه لنا من توجیهات ومعلومات قدم

.وفي إتماما هذا العملدراستنا

كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا 

.العمل المتواضع

نشكر كل من صنع لنا معروفا ولمن كان لنا عونا في أحد 

.الأیام

*لیندة و لیلى*



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد الله ما إنتهى درب 

ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضل االله وصلت رحلتي الدراسیة إلى 

نهایتها بعد تعب ومشقة وها أنا اختم مذكرتة تخرجي وامتن لكل من 

كان له فضل علي

ي طالما كانت سندا لي حفظك االله لي إلى أمي الغالیة الت

.وأطال في عمرك

إلى أبي العزیز أطال االله في عمره 

نسرین، "إلى من كانوا یضیئون لي طریق ویساندونني أخواتي 

"شهیناز، یاسمین

"فریدة حمداش"إلى أطیب وأحن أخت منحتني إیها الحیاة  

ة  إلى من سعدت برفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزین

أصدقائي، صدیقاتي

.أهدي لكم عملي المتواضع

*لیندة*



الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى 

وأجملنا بالعافیة

أتقدم بإهداء عملي المتواضع

إلى الذرع الواقي والكنز الباقي، إلى من جعل العلم منبع 

.اشتیاقي لك أقدم وسام الاستحقاق، أنت أبي عمار أطال االله عمرك

إلى رمز وصدق الإنباء، إلى ذرة العطف والوفاء إلى رمز 

الحب وبلسم الشفاء لك أجمل حواء أنت أمي حوریة أطال االله 

.عمرك

الذي "بوخیطین عبد القادرولد /د"إلى الأستاذ المشرف 

وواجباتها، إلا أنه لم تفضل بالإشراف على هذا العمل، رغم إرتباطه 

یبخل في النّصح والسّعي بتوجیه العمل إلى السّیاق الصحیح وكذا 

على ما قدمه لي من ملاحظات دقیقة وتوجیهات مهمة وإرشادات 

.قیمة

أهدي ثمرة إلى من یحملهم القلب ولم یذكرهم القلم لكل هؤلاء 

جهدي 

*لیلة*
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مقدمة

لتي تساهم في تلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة االأنشطةبرز أتعد التجارة واحدة من 

.ماتحقیق التنمیة الاقتصادیة لدولةو 

أولذلك تقتضي مزاولة النشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونیة عدیدة 

مما یجعل كل تاجر في حالة مدیونیة والقائمة في معظمها على أساس الإئتمانمتشابكة

.شبه دائمة

فاء یحد التجار عن الوفاء بدیونه یخول لدائنیه الحق في المطالبة باستأامتناع إن 

وفق نظام خاص هو نظام الإفلاس والتسویة لذلك نظم المشرع هذه المطالبة، دیونهم

أموال الأشخاص من ام الصارم هو الحفاظ على مصالح و دف من هذا النظاله.القضائیة

أخرى من جهة النهوض بالاقتصاد الوطنيالحفاظ على المشروعات الناجحة و جهة و 

.واستقرار المعاملات التجاریة

عرف هذا القانون نظام التنفیذ إذالقانون الروماني إلىالإفلاسنظام أصلیرجع 

غیر تاجر وقد أوالمدین تاجرا الجماعي على أموال المدین الذي لا یقوم بالوفاء سواء كان 

ذلك بتعذیب المدین حتى الجسدي و التنفیذین لتقریره نظام بدا هذا النظام قاسیا على المد

ما له مهلة ثلاثین یو یكونه یصرح المدین باضطرابه المالي و الموت ثم حدث تطور بمقتضا

.یستطیع من خلالها تدبیر أموره

لمدین بنظام صدر قانون استبدل ذلك النظام الصارم في تنفیذ على شخص اثم 

یتم بیع هذه إلى الدائنین و بمقتضاه تنتقل حیازة أموال المدین جمیعها و .التنفیذ على الأموال

القانون الروماني لم یعرف بعض أنیر غ،توزیع الثمن الناتج بینهم توزیعا عادلاالأموال و 

اصلة من المفلس في فترة الریبة تصرفات الحإبطالكنظریة الإفلاسالأنظمة الجوهریة في 

.أغلبیة دائنیهنظام الصلح القضائي الذي یجیز التصالح مع كذلك لم یعرف و 
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تحسین هذا النظام علىثم في القرن الثالث عشر عملت الجمهوریات الایطالیة 

.مقصود بفترة الریبة وأحكامهاالامت بتعریف نظام الصلح القضائي وحددت فق

أساسها قواعد فرنسا التي طبقت على إلىالایطالیةانتقلت هذه القواعد من المدن 

ا القانون لم هذأنغیر 1673في القانون الصادر في سنة ا هعرفیة حتى تم تقنین بعض

ولم ینص على مبدأ غل الإفلاسحیث لم یشترط صدور حكم بشهر ،لایشكل نظاما متكام

الأمرتحقیق الدیونلإجراءاتولم یضع تنظیما .س عن الإدارة والتصرف في أموالهید المفل

متعاقبة لسد القوانین فأصدر بعض الإصلاحه، الذي رأى فیه المشرع الفرنسي خللا یجب 

أن إلا،الإفلاس دون رحمة أو ترفقإلىبقي ینظر لكن برغم من هذه القواعد.هذه الثغرات

حدث تطورا الأفكار الدیمقراطیة والاشتراكیة و حیث بزغت 19جاء النصف الأخیر من القرن 

إلى الأخذ بید التشریعات أغلبیةتهجتلذلك ا،الاقتصادیة والاجتماعیةخطیرا على الظروف 

أن باعتبار .ائنین ومصلحة المجتمعمراعیة في ذلك مصلحته ومصلحة جماعة الدالمفلس،

.یمثل لبنة في المجتمع الاقتصاديالتاجر ولو تاجرا فردا

من و فرنسا من قوانینكان یطبق ما یطبق فيأما في الجزائر حتى تاریخ استقلالها،

وظل الوضع على هذا الإفلاسضمنها القانون التجاري الفرنسي الذي كان یتضمن نظام 

متضمنا القانون التجاري 1975سبتمبر 26بتاریخ 59-75الحال حتى صدر الأمر رقم 

.الجزائري

على نظام 388إلى215المواد منوقد احتوى هذا القانون في الكتاب الثالث منه

.الإفلاسما عداه من جرائم الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس و 

إن الحكم بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة یقتضي البحث في عدة مسائل لك لذ

قانونیة والتأكد من صفة التاجر وحالة توقف عن الدفع، كما یجب معرفة من یحق له تقدیم 

.طلب شهر الإفلاس وما هي المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة
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الأثار منها ما هو متعلق بالشخص وبمجرد صدور الحكم تنشأ عنه مجموعة من

، ومنها ما یتعلق بحمایة ا متعلق بتصرفاته في فترة الریبةالمدین وذمته المالیة وبعضه

.الدائنین

تحیط بكامل جوانبه حتى یتسنى لنا إشكالیةولدراسة هذا الموضوع لابد من وضع 

في مدى معرفة الكیفیة التي نظم بها :تتمثل الإشكالیةدراسته دراسة علمیة مفیدة 

المشرع الجزائري إجراءات دعوى الإفلاس والتسویة القضائیة؟  

نا بما جاء في القانون استعالإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي و هذه ولمعالجة

ثم قسمنا التسویة القضائیة الإفلاس و استعرضنا من خلاله كل ما یتعلق بدعوى التجاري و 

والذي ینقسم إلى التسویة القضائیةالإفلاس و دعوى شهر )الأولالفصل (:فصلینإلىبحثنا 

ثم ، )المبحث الأول(ثلاث مباحث، الشروط العامة لرفع دعوى الإفلاس والتسویة القضائیة 

وطرق الطعن في حكم شهر ،)المبحث الثاني(الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

.)الثالثالمبحث (ضائیةالإفلاس والتسویة الق

أثار حكم شهر الإفلاس الذي بدوره ینقسم إلى ثلاثة مباحث، )الفصل الثاني(أما 

آثار ، )المبحث الثاني(لآثار المتعلقة بالدائنینوا،)المبحث الأول(الآثار المتعلقة بالمدین

)المبحث الثالث(ةفترة الریبالإفلاس بالنسبة للتصرفات الصادرة في 
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الفصل الأول

دعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة

نظرا لخصائص التي تمیز القانون التجاري من ثقة وائتمان وسرعة في المعاملات 

نتیجة عجزه عن دفع .فقد یصادف أن یتعرض أحد التجار لضعف مركزه المالي.التجاریة

نظم المشرع هذه المطالبة دیونهم، لذلك باستیفاءالحق بالمطالبة یةدیونه مما یخول لدائن

.وفق نظام خاص هو نظام الإفلاس والتسویة القضائیة

سنتعرض لشروط )المبحث الأول(ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

)المبحث الثاني(أما شهر الإفلاس والتسویة القضائیة،العامة الواجب توافرها لرفع دعوى

فسنتناول طرق )المبحث الثالث(القضائیة، أما فخصصناه لحكم شهر الإفلاس والتسویة

.الطعن في أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة
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المبحث الاول

التسویة القضائیةالإفلاس و ىالشروط العامة لرفع دعو 

حتى لى حمایة الائتمان التجاري و إدف یه،الافلاس نظام تقویمي خاص بالتاجر

تم .لقضائیة لابد من توافر شروط عامةالتسویة او فلاس نتمكن من رفع دعوى شهر الإ

تحدید و )المطلب الثاني(أطراف الدعوى ثم ،)ولالمطلب الأ (تناولها في شروط الموضوعیة 

.)المطلب الثالث(التسویة القضائیةو فلاس بشهر الإالمحكمة المختصة 

المطلب الاول

الشروط الموضوعیة

و شخص معنوي أین على كل تاجر نه یتعأ":ج على.ت.ق215تنص المادة 

خاضع لقانون الخاص و لو لم یكن تاجرا  اذا توقف عن الدفع ان یدلي باقرار في مدى 

.1"خمسة عشر یوما قصد افتتاح اجراءات التسویة القضائیة او الافلاس

التسویة القضائیة ه یشترط لرفع دعوى شهر الافلاس و نأستخلص من نص المادة ی

.''التوقف عن الدفع''و''صفة التاجر''ما هوین و عیوضو توفر شرطین م

دیسمبر19فيصادر،101عددج.ج.ر.ج،التجاريالقانونمتضمن،1975سبتمبر26فيمؤرخ59–75رقمأمر-1

.متممو معدل،1975
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ولالفرع الأ 

صفة التاجر

أو شركات اأفرادة نظامان یطبقان أصلا على التاجرالإفلاس والتسویة القضائی

فصفة التاجر إذن هي الشرط الموضوعي الأول لتطبیق هذین النظامین، والتاجر كما هو 

عمال التجاریة، بمختلف تصنیفاتها، ویجعلونها لأمعلوم، هم الأشخاص الذین یمارسون ا

:نتهم المعتادة وهذا ما اكدته المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري التي جاء فیهاهم

جرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما ایعد ت"

".لم یقض القانون بخلاف ذلك

تراف الشخص للأعمال التجاریة أن یقوم بها بإسمه ولحسابه ویشترط لجواز إح

.1عمال التجاریةالأع الشخص بالأهلیة اللازمة لإمتهانالخاص، كما یجب أن یتمت

، كما یطبق على الأشخاص المعنویة ةلإفلاس یطبق على الأشخاص الطبیعیإن ا

للحالة التي یكون فیها و ،)أولا(وعلیه نتعرض للحالة التي یكون فیها التاجر شخصا طبیعیا 

).اثانی(التاجر شخصا معنویا 

يالتاجر شخص طبیع:أولا

لاس والتسویة القضائیة التأكد من صفة التاجر، ولكن ماهي فیستلزم إعلان الإ

وضعیة ممارس التجارة من طرف القاصر والممنوعین، وماهي وضعیة معتزل التجارة 

والتاجر المتوفي؟

، دیوان المطبوعات 6ئري، طقضائیة في القانون التجاري الجزاالإفلاس والتسویة ال، الأوراق التجاریةراشد راشد،-1

.221، ص 2008الجامعة، الجزائر، 
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:التاجر الراشد.أ

تجاریة على سبیل العمال أن یقوم بالأشخص صفة التاجر یجب تى یكتسب الح

عمال كما یجب ان تتوافر فیه الاهلیة التي یوجبها القانون لممارسة ا،الاستقلالالاحتراف و 

.1ج.م.ق40دة اسنة كاملة حسب نص الم19هو التجارة متى بلغ سن الرشد و 

متى بلغت سن ،هلیة لمزاولة التجارةزائري كامل الأفلها في القانون الجوبالنسبة للمرأة 

ة التجارة فتلتزم المرأتماما مثل الذكر، د حصولها على الاذنو سن الترشید بعأالرشد 

.2ج.ت.من ق8شخصیا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها وفقا المادة 

صلا عن تجارة زوجهان تمارس عملها التجاري منفأة متزوجة فعلیها اذا كانت المرأو 

لا یعتبر زوج التاجر تاجرا اذا كان یمارس نشاطا ":ج.ت.من ق7وهذا حسب نص المادة 

".ولا یعتبر تاجرا الا اذا كان یمارس نشاطا تجاریة منفصلاها لنشاط زوجتابعا تجاري

س ن من حقه ممارسة التجارة في الجزائر اذا توافرت فیه نففإ،أما بالنسبة للأجنبي

اضافة الى حصوله على رخصة او اذن من ،الشروط الواجب توافرها في التاجر الجزائري

وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما تجارةالالوزارة الوصیة لتعاطي 

.3ذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیةالو یخص تجارة الأجانب

:التاجر القاصر.ب

أو بسبب عارض سنة 19ان الشخص لم یبلغ سن القصر قد یرجع الى السن اي 

الغفلة فالقاصر لا یمكن شهر افلاسه لانه ض الأهلیة، والمتمثلة في الجنون والسفة و عوار من 

ة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشر ":ج.م.من ق40المادة -1

"حقوقه المدنیة

ثر بالنسبة جات تجارتها كامل الأ اعمال التي تقوم بها لحشخصیا بالأالتاجرةة أتلتزم المر '':ج.ت.قمن 8المادة -2

"للغیر

.17ص ، 2013،الجزائر،دار بلقیس للنشر،الافلاس والتسویة القضائیة،قيینسرین الشر -3
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تعتبر تصرفات القاصر تعویض الهلیة وإنما یكون ملزما بو نقص الاأمحمي بسبب انعدام 

.1طالهاصحیحة وفقا لاحكام القانون المدني حتى یحصل على حكم باب

ج .ت.من ق5سنة كاملة اجازت له المادة 18ما بالنسبة للقاصر الذي بلغ سن أ

و على قرار من مجلس العائلة أو أمه أمن ممارسة التجارة بعد حصوله على اذن من والده 

.مصادق علیه من طرف المحكمة لممارسة التجارة

ارسة التجارة و لكن مع ذا ما یعني انه یمكن شهر افلاس القاصر الماذون له بممهو 

.2مراعاة ان كان هذا الاذن الذي تحصل علیه مقید او مطلقا

قد تقضي القوانین بمنع بعض الاشخاص كالموظفین او اصحاب المهن الحرة من 

مزاولة التجارة مما یمكن اعتباره عارض قانوني لمباشرة التجارة بحیث كل تصرف منهم  في 

.ممارسة التجارة باطلا

ك یمارسونها باسماء مستعارة فالتاجر الحقیقي الذي مارس التجارة باسم رغم ذلو 

ي إلا أنه عدم قیده في السجل التجار قیامه بالاعمال التجاریة باسمه و مستعار فرغم عدم 

التسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر كجزاء له دون یخضع لاحكام الافلاس و 

.3الائتمان في المعاملات التجاریةحمایة لثقة و جزاء الاداري وذلكالاخلال بال

:التاجر المعتزل.ج

هذا ، و و بیع محله التجاريأیمكن شهر الافلاس التاجر الذي اعتزل التجارة بعد غلق 

فلاس أو التسویة القضائیة في الایجوز طلب شهر ":ج.ت.ق220ما نصت علیه المادة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ة القضائیة في القانون التجاري الجزائريالافلاس والتسویمحاضرات،لیاس باروك-1

.12ص ،2020-2019،قالمة،1945ماي 8جامعة 

جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ت في الاوراق التجاریة والافلاسضرامحا،حمدمأسعد الدین -2

.8ص، 2021-2020،تیزي وزو

12ص ،المرجع السابق،وكلیاس بار -3
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كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا ذاامن سجل التجارةجل عام من شطب المدینأ

."...الشطب

تزل التجارة ما یفهم من نص المادة انه حتى یتم شهر الافلاس التاجر الذي اع

:توفر شرطینلابد من ه من السجل التجاري شطب اسمو 

التي نشات قبل اعتزاله ن یحصل الاعتزال بعد توقف التاجر عن دفع دیونه التجاریةأ-1

.من السجل التجاريشطبه بلالتجارة، وق

.1ن یقدم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاریخ شطب اسمه من السجل التجاريأ-2

:التاجر المتوفي.د

ثناء حیاته یمكن شهر افلاسه وذلك أن التاجر المتوفي الذي توقف عن دفع دیونه إ

تقدیم ن المشرع الجزائري قد اوجبألا إأحد ورثته أو بطلب من أحد دائنیه،بتصریح یقدمه 

التصریح او طلب خلال مدة عام تبتدىء من تاریخ الوفاة كما للمحكمة ان تفتح الاجراءات 

.2ج.ت.ق219هذا حسب نص المادة  ، و جللأتلقائیا خلال نفس ا

فیسقط هذا الحق بقوة المتوفيفلاسأما إذا مرت السنة ولم یقدم طلب بشأن شهر الإ

له لدى ن هذا لا یعني سقوط حقه فیماأینه غیر القانون ولا یمكن للدائن طلب افلاس مد

المدین المتوفي بل ان حقه یظل عالقا بالتركة طبق لقواعد العامة التي تقضي بضرورة سداد 

.3"لا تركة الا بعد سداد الدیون"دیون المتوفي قبل اقتسام التركة

.223ص ، المرجع السابق،راشد راشد-1

جل عام ألمحكمة التجارة في ىي حالة توقف عن الدفع ترفع الدعو ذا توفي تاجر وهو فا":ج.ت.ق219المادة -2

تلقائیا خلال لاجراءات احد الدائنین وللمحكمة ان تفتح من الوفاء بمقتضى اقرار احد الورثة او باعلان من جنب ا

"ذلك الأجلنفس 

.10ص ،سابقالمرجع ال،محمدأسعد الدین -3
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التاجر شخص معنوي :ثانیا

الإفلاس والتسویة لنظامي،التاجرالمتوفرة على صفةتخضع الأشخاص المعنویة

.ةالقضائیة مثلما یخضع لهما الأفراد الطبیعی

:شخاصشركات الأ-أ

فبالنسبة لشركات الأشخاص فهي تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي 

لكون أن الشركاء فیها تربطهم ببعضهم رابطة قویة أساسها الثقة المتبادلة بینهم، وأهم ما 

وهم مسؤولون عن دیون الشركة فة التاجرصلشركات ان الشركاء فیها یكتسبون ایمیز هذه 

مسؤولیة غیر محدودة وبمفهوم آخر أن الذمة المالیة الخاصة للشریك في شركات الأشخاص 

.ضامنة لدیون الشركة

تتمثل شركات الأشخاص في شركات التضامن وشركة ذات التوصیة البسیطة مع 

لمحاصة لا تخضع لنظام الإفلاس لكونها لا تكتسب الشخصیة الإشارة إلى ان شركة ا

.1المعنویة فهي تقوم فقط بین الشركاء

فیها دون یستتبع حتما وبقوة القانون افلاس جمیع الشركاءتضامنإفلاس شركة الإن 

حكم على كل شریك ي بغیر حاجة الى ال، أالحاجة الى نص صریح في حكم الافلاس

المتضامنین یكتسبون صفة التاجر ویسألون بصفة ن الشركاء لآذلك بصفته الشخصیة، و 

فلاس شركة بوجه التضامن عن دیون الشركة، وإن كان إو ،موالهم الخاصةشخصیة في أ

فلاس الشركاء ، فإفلاس الشركاء المتضامنین فان العكس غیر صحیحإلى إالتضامن یؤدي 

كة غیر مسؤولة عن دیون الشر لأنفلاس الشركة ضامنین لدین خاص علیه لا یستتبع إالمت

، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق ماني الفضیلسل-1

.41، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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فلاس قد یتمكنون من الوفاء بدیونها وإنما یترتب على إخرینالشركاء، ولكن الشركاء الآ

.1و انقضاؤهاأالشریك حل الشركة 

أما بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة هي شركة تجاریة بمقتضى شكلها، یمكن شهر 

والشركاء المتضامنین )الشركة(لمعنوي إفلاسها والأصل أن الإفلاس لا یلحق إلا الشخص ا

فیها دون الموصین، فالشریك الموصى لا یشهر إفلاسه، لأنه لا یكتسب صفة التاجر بمجرد 

.2فقطة التي قدمهاحصالدخوله في الشركة ولا یسأل عن دیونها إلا في حدود 

ا ة ومن ثم لا یجوز شهر افلاسهما شركة المحاصة فلا تتمتع بالشخصیة المعنویأ

نما یشهر افلاس الشریك المحاص الذي یزاول التجارة باسمه الخاص اما الشریك الذي لم وإ 

.3فلاسهإیتعاقد مع الغیر فلا یمكن شهر 

العلاقات لا تكون الشركة المحاصة الا في ":ج.ت.ق2ر مكر 795تنص المادة 

ویة ولا تخضع عنلا تكشف للغیر فهي لا تتمتع بالشخصیة المالموجودة بین الشركاء و 

".یمكن اثباتها بكل الوسائلللاشهار و 

:شركات الأموال-ب

سبیل الحصر، بل ینظر هي شركات تجاریة بحسب موضوعها فهي لم تحدد على

تنقسم إلى شركة ،فقط إلى موضوعها أو نشاطها الرئیسي، تقوم على فكرة الإعتبار المالي

.4المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم

دار المطبوعات الجامعیة، ، الإفلاس،عملیات ابنوك،الأوراق التجاریة،القانون التجاريمصطفى كمال طه، -1

.516-515، ص ص 1999سكندریة، الإ

، القانون التجاري، الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، منشورات الحلبي لحقویة، لبنان، محمد السید الفقي-2

.43، ص 2010

.35ص ،سكندریةالإ،دار الفكر الجامعي،فلاسصول الإأ،انور بندقوائل،مصطفى كامل طه-3

.42-40، المرجع السابق، ص ص ماني الفضیلسل-4
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لاس فتوقفت عن الدفع، ولكن حكم شهر الإنفلاس هذه الشركات إیجوز شهر إ

یقتصر على الشركة فقط دون أن یمتد إلى الشركاء الذین لا یكتسبون صفة التاجر ولا 

.یتحملون دیون الشركة إلا بحسب نسبة أسهمهم

إفلاس إفلاس هذه الشركات یستتبع إلا أن هناك إستثناء على هذه القاعدة أین

فیها والمسیرین والمفوضین وكل الممثلین لها والقائمین بإدارتها إذ تسببوا في المدیرین 

.1م بأعمال تقصیریة أو تدلیسیةهإفلاسها لقیام

:ةدنیمالشركات ال-ج

من القانون المدني فإن الشركة 439/1الشركات المدنیة من خلال نص المادة 

ساره أو إفلاسه وباعتبار الشركة أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إعبوفاة المدنیة تنتهي 

كشخص معنوي طبقا للمادة المدنیة تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لنظام الإفلاس

.تجاري.ق215

أما بالنسبة للمؤسسات الحرفیة فهي عبارة عن شركة مدنیة حیث تسجل في سجل 

ي شكل مقاولة فنشاطهاالحرفیة تمارسالمؤسسةالصناعات الیدویة والحرفیة، وإذا كانت

فیتم أیضا قیدها في السجل التجاري وبتالي فإن في كلتا الحالتین یجوز شهر إفلاسها 

.2وتصفیة أموالها قضائیا

الفرع الثاني

التوقف عن الدفع

ن تواجد المدین في حالة توقف عن الدفع هو شرط ضروري یجب توافر من اجل إ

في القانون الجزائري تعریفا لفكرة التوقف لم یردو .الافلاس او التسویة القضائیةطلب شهر

ؤدي الى عن الدفع غیر انه یمكن اعتبارها حالة یظهر فیها التاجر في وضعیة مالیة سیئة ت

.21ص ،سابقالمرجع ال،قيینسرین الشر -1

.17، المرجع السابق، ص لیاس باروك-2
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ذ قد یؤدي نشاطه ، إعجزه عن متابعة تجارته بالشكل القانونيزعزعة ائتمانه التجاري و 

ضافة الى احتمالیة ، إرة مالیةدائینه الى خساي هذه الحالة الى تعریض عملائه و التجاري ف

.1خسارته الاستثماریة المستقبلیة جراء فقدانه للثقة الائتمانیة وسط التجار

بیان حالة التوقف عند الدفع:ولاأ

فالاعسار وعدم الملاءة یعني أن ،یز بین التوقف عن الدفع والاعسارب التمییج

سداد دیونه خر في آو طریق أبمع ذلك یستمر ل الشخص لا تكفي لمواجهة خصومه و صو أ

ن تكون الوسائل التي یلجا الیها لسداد دیونه مشروعة ولا تستند أبشرط في مواعید استحقاقها 

.2الى ائتمان وهمي یتعمد اظهاره للغیر

داء دین تجاري حال في میعاد وقف عن الدفع فهو عجز التاجر عن أما التأ

مواله كافیة أي تكون أ،3ینما تكون ذمته موسرةاستحقاقه فالتاجر قد یتوقف عن دفع دیونه ب

رات یتعذر بیعها بسرعة او الكنه یكون عاجزا عن التصرف فیها لانها عقلسداد ما علیه و 

تنع علیه قسرا وفاء ي سبب من الاسباب فیمأو لألانها حقوق قبل الغیر یتعذر استفاؤها 

.4هذا الامتناع یجعله متوقف عن الدفعماعلیه للغیر و 

عن الدفع فإعتبرت مسألة التوقخذ بالنظریة التقلیدیة التي أد المشرع الجزائري نج

.في تسدید یؤدي الى اضعاف الائتمان التجاريمسالة مادیة جعلت كل تأخیر 

ةصادر ال،للحقوق و العلوم السیاسیةالمجلة الجزائریة،"حالة التوقف عن الدفع، الطبیعة القانونیة"،طیطوس فتحي-1

،المجلد الثالث،الجزائر،تیسمسیلت،حمد بن یحیى الونشریسيأ،المركز الجامعي،من معهد العلوم القانونیة والاداریة

.217ص ، 2018جوان ،العدد الخامس

.690ص ،1997،بیروت،وزیعالتالنشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات، النظام القانوني للتجارة،هاني محمد دویدار-2

، لبنان،لبي الحقوقیةمنشورات الح،حكام الافلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیةأ،سعید یوسف البستاني-3

.102ص ،2007

.34ص ،سابقالمرجع ال، وائل انور بندق،مصطفى كمال طه-4
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تاریخ التوقف عن الدفع :ثانیا

في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة ":ج.ت.من ق222/1عملا بأحكام المادة 

".الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاسالتوقف عن

، یتعین على المحكمة التي یخ التوقف عن الدفع مسألة جوهریةتعد مسألة تحدید تار 

تعرض علیها قضیة الإفلاس والتسویة القضائیة أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع في أول 

.جلسة

ید سلطة المحكمة في تحدید تاریخ التوقف عن الدفع الجدیر بالإشارة، أن المشرع قد ق

.بمدة لا تتجاوز كحد أقصى ثمانیة عشر شهرًا السابقة لصدور حكم الإفلاس

تاریخ ":التي تنص على انت.ق247تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة وذلك 

الإفلاس ولا التوقف عن الدفع تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشهر 

".یكون هذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشرة شهرا

غیر بالسابقة لتاریخ التوقف عن الدفع بالنسبة لتصرفات )أشهر6(كما أضاف مدة 

.ج.ت.ق247مادة لعوض المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من ا

ر حكم الإفلاس هو تاریخ وإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع فیعتبر تاریخ صدو 

.1ج.ت.ق222/2التوقف عن الدفع تطبیقا لأحكام المادة 

ر تال للحكم الذي یحق للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع قبل قفل الدیون بقراو 

فیقفل كشف ج.ت.ق248ة المادوذلك طبیقا لأحكامالتسویة القضائیةقضى بالافلاس و 

اثبات تاریخ یقع عبءو الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین یصبح تاریخ التوقف عن الدیون و 

المجلة القانونیة للبحث ،"ذقواعد الافلاس ونظام الانقانظام التوقف عن الدفع بین "،تواتي نصیرة،طباع نجاة-1

.165ص ، 2020،)عدد خاص(22العدد .11المجلد ،القانوني
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مر تقدیر حالة أیعود عن الدفع على عاتق المدعي ویتم بكافة طرق الاثبات و التوقف 

.1التوقف عن الدفع الى قضاة الموضوع

.إعلان التوقف عن الدفعشروط :ثالثا

تبر إمتناع المدین عن تسدید أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع لم یعبالرجوع إلى

دیونه هو أساس إعلان التوقف عن الدفع، وإنما اشترط في الدین أن یكون مستحق الأداء 

.2أن یكون تجاریا خالیا من أي نزاعو ومعین القیمة 

:معین القیمةأن یكون الدین مستحق الاداء و -أ

نى على اتفاق ن الدین یب، لأجلهاأدیون لم یحن یجوز إجبار المدین بالوفاء بلا 

بذلك لا یمكن اعتبار المدین في حالة توقف عن الدفع ،جل محددأالطرفین على الوفاء في 

.3اذا لم یحن اجل الوفاء بالدیون

هكذا لا یكون للدائن على المدین ان ان یكون الدین مؤكدا في مقداره و كما یجب 

فهذه قیمته یدع شكا في طبیعته و اره بحیث لا یطالبه بالدین اذا لم یكن هذا الاخیر معینا مقد

نوع ذلك وجب مراعات ملابسات القضیة و المسالة تخضع برمتها لسلطة القاضي الموضوع ل

.4سمعتهتحقیق للوقوف على مكانة التاجر و التجارة التي یزاولها التاجر كما یلزمون باجراء 

:ن یكون الدین تجاریاأ-ب

تح كذلك التسویة القضائیة او یمكن ان تف":نهأج على .ت.ق216تنص المادة 

من خلال نص المادة "....ور كیفما كانت طبیعة دینه ضالافلاس على تكلیف الدائن بالح

.5یفهم ان لكل دائن الحق في المطالبة بدینه

.24-23ص ص،المرجع السابق،قيین الشر ینسر -1

.165المرجع السابق، ص ،تواتي نصیرة،طباع نجاة-2

.42ص، 2008،القاهرة،النهضة العربیةدار، سالافلاقانون المعاملات التجاریة،محمود مختار بربري-3

.222ص،لمرجع السابقا.طیطوس فتحي-4

.25ص،المرجع السابق،قيین الشر ینسر -5
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فقد یقوم التاجر باعمال تجاریة بمختلف ،و تجاریاأن كان الدین مدنیا أولا یهم 

أو اكتسب الصفة التجاریة و بحسب الموضوع ألشكل انواعها سواء كانت تجاریة بحسب ا

.و تجاریالا یهم اصل الدین اذ مكان مدنیا أبالتالي بالتبعیة، و 

لى اشهار إیونه المدنیة لا یؤدي ن توقف التاجر عن دفع دلكن هناك من رأى أ

فلاس التاجر إن یرفع دعوى یطلب فیها شهر أمع ذلك یجوز لاحد دائني المدین ، و فلاسهإ

.سبب عدم دفعه لدینه التجاريب

، إذ على العموم فقد كان لموقف المشرع الجزائري دور في قطع هذا الجدال الفقهيو 

.1و ذو طبیعة تجاریةالدین سواء كان ذو طبیعة مدنیة أنه لا تهم طبیعةأكد على أ

:ي نزاعأن یكون الدین خالیا من أ-ج

محدد كون غیر متنازع فیه و أن ییشترط في الدین الذي هو محل دعوى الافلاس

.2ي سبب من اسباب الانقضاءأي جدال، في مقداره أو إنقاضه لأتحدیدا دقیقا لا یثیر

ي سبب من اسباب الانقضاء زعة الجدیة مسالة انقضاء الدین لأوتدخل ضمن المنا

یحق للمدین الامتناع عن الوفاء إلى حینفي هذه الحالةو .أو بالوفاءالمقاصةو تقادملكا

ویجب على المحكمة ،3متناعه توقفا عن الدفعالفصل في وجود الدین أو عدمه ولا یعد إ

اتخاذ هذا النزاع 4من جدیة النزاع حتى لا یستطیع المدین سیئ النیةتتأكدأنصة المخت

.5جل رفع دعوى صوریة یهدف من ورائها ربح الوقتأذریعة من 

.222ص،لمرجع السابقا.طیطوس فتحي-1

.166ص ،سابقالمرجع ال،تواتي نصیرة.طباع نجاة-2

مصر ،ضة العربیةدار النه، 3ط،العقود التجاریة والافلاس،الجزء الثاني،القانون التجاري،فایز نعیم رضوان-3

.344ص ،2001-2002

.25ص،المرجع السابق،قيین الشر ینسر -4

.222ص،لمرجع السابقا.طیطوس فتحي-5
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المطلب الثاني

لتسویة القضائیةاوأأطراف دعوى شهر الافلاس 

المشرع أنانون التجاري یتضح قمن ال216و215المادتین حكامأمن خلال

.التسویة القضائیةوأشهر الافلاس طراف الحق في طلبة أربعلأالجزائري منح 

الفرع الاول

بناء على طلب المدینو التسویة القضائیةأشهر الافلاس

فهو یقدم دلیل ضد نفسه بأنه ب،شهر إفلاسه بنفسه أمر غریبإن طلب المدین 

لا أن هذا إ،بأموالهبحقوقه و متوقف عن الدفع مما سیترتب عن افلاسه أثار سلبیة تمس

المدین حسن النیة فهو یمیز بین المدین سيء النیة و .الاجراء سیحقق للمدین عدة امتیازات

.1الذي یبادر بمحض ارادته بتقدیم اقرار أنه متوقف عن الدفع

ج یتعین على المدین أن یدلي الى المحكمة المختصة .ت.ق215لمادة حسب او 

یوما من تاریخ توقفه عن الدفع قصد افتتاح التسویة القضائیة أو 15باقرار في مدى 

اتبة ضبط المحكمة كل لاقرار الذي یقدمه لدى كفلاس كما یتعین علیه أن یرفق باالا

:المتمثلة فیما یليو 2ج.ت.ق218البیانات التي حددتها المادة المعلومات و 

،بیان المكانو وحساب الخسائر والارباح الاستغلال العام یة وحساب المیزان.1

،بیان التعهدات الخارجیة عن میزانیة أخر سنة مالیة.2

،الدیون واسم موطن كل دائنبیان رقمي بالحقوق و .3

،جرد مختصر لاموال المؤسسة.4

.58ص ،المرجع السابق، ماني الفضیلسل-1

.06ص ،المرجع السابق،سعد الدین أمحمد-2
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تشمل م اذا كان الاقرار یتعلق بشركة ن كل منهموطلشركاء المتضامنین و قائمة بأسماء ا.5

.على شركاء مسؤولین بالتضامن

.بقتها مع الواقعاعلیها مع اقرار المدین بصحتها وبمطقعو میجب أن تكون مؤرخة و و 

ائق یجب أن یتضمن الاقرار بیان بالاسباب التي حالت دون في حالة تعذر تقدیم هذه الوثو 

.ذلك

یوما 15ل جب تقدیم اقرار الى المحكمة المختصة أیضا خلابالنسبة للشركات فانه یو 

ء المتضامنین في شركات یوقع على هذا الاقرار كل الشركامن توقفهما عن الدفع و 

ارة وفقا لحدود واختصاصهم في شركات أعضاء مجلس الادالاشخاص ومدیري أو مسیري و 

.1موالالأ

فرفع الدعوى ،لة توقف عن الدفعهو في حااذا توفي و )المدین(اجر المتوفي أما الت

كما للمحكمة أن تفتح ،أي تقدیم طلب یكون باقرار احد الورثة في أجل عام من الوفاة

.جالیا خلال نفس الآجراءات تلقائالا

طلب المدین هو علىالتسویة القضائیة بناءً تتاح الافلاس و شارة الى افهذا مع الإ

ن ینیب عنه أو ومع ذلك یجوز للمدین ، )فعمال التصر یعتبر من أ(حق شخصي للمدین 

ن أوعلى المحكمة ،2ن یكون مزودا بوكالة خاصةأوكیلا في تقدیم طلب باسمه بشرط 

و أن المدین غیر تاجر أقبل الحكم به فاذا ثبت للمحكمة 3تتحقق من توافر شروط الافلاس

قیقة مركزه المالي فظن نه تاجرا لكنه لم یتوقف بالفعل عن دفع دیونه نتیجة خطئه في فهم حأ

ته على الدفع قصد الحصول رغم قدر انه قدم تصریحه الوقتي توقفا عن الدفع بأكابارتان

.33ص،السابقالمرجع،قيین الشر ینسر -1

.07ص،المرجع السابق، محمدأسعد الدین -2

.60ص، المرجع السابق،محمد سید الفقي-3
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ترفض طلب شهر أنوجب علیها ،الدیونمن من جزء إبراءهصلح معهم یتضمن على

.1الإفلاس

قبل الفصل فیه متى إفلاسهلوكیله سحب طلب شهر أوكما یجوز للمدین التاجر 

حینئذ یعتبر لخروج من حالة الوقوف عن الدفع و اأصبح قادرا على مواجهة التزامه و أنه رأى

جاز الایكون التاجر سیئ النیة و ان لالكن یشترط لذلك أثرهالطلب كان لم یكن ولا ینتج 

كما یترتب على عدم تقدم التاجر بنفسه ،2اعتباره مفلسا بالتدلیسة شهر إفلاسه و للمحكم

من تقنین 370المادة (بالتقصیر بالإفلاسیتعرض للحكم علیه أنسهإفلابطلب شهر 

.)التجاري الجزائري

الفرع الثاني

بناء على طلب الدائناو التسویة القضائیةشهر الافلاس

أن یكون تجاریة، فإن طلب شهر إفلاسه یمكندیون الالعن دفع التاجر متى توقف 

.ل دائنبناء على طلب دائنیه، وهو حق مقرر لك

ولا یشترط لشهر إفلاس التاجر المدین ان یتقدم بطلبه جمیع دائنیه، بل یكفي أن 

.یطلبه دائن واحد، ثم یجوز بغیره من الدائنین طلب إدخاله في دعوى الإفلاس

ویسمح لكل دائن أن یطلب شهر إفلاس مدینه التاجر أیا كانت قیمة دینه أو طبیعته، 

.3ضمونا برهن أو إمتیازأي سواء كان دینا عادیا أم م

نظر في طلب الدائن مع لثم یتعین على المحكمة ان تحدد تاریخ قریب لاول جلسة ل

من توافر ت المحكمة من صحة طلبات الدائن و متى تاكدو .4الامر باستدعاء المدین للجلسة

.34-33ص ص،المرجع السابق،قيین الشر ینسر -1

.39ص،1991لاس، دار النهضة العربیة، مصر، فالوجیز في الإ،حسني المصري-2

.62المرجع السابق، ص ،محمد سید الفقي-3

.34ص،المرجع السابق،قيین الشر ینسر -4
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الشروط الموضوعیة لشهر الافلاس وجب علیها القضاء به دون ان تكون لها في ذلك سلطة 

و كانت تلك الشروط غیر متوفرة وقضت أدیریة فاذا لم تكن طلبات الدائن صحیحة تق

المحكمة برفض شهر الافلاس فان ذلك لا یكون موجبا لمسؤولیة الدائن صاحب الطلب عن 

لكن یشترط لذلك ان ،نما یمارس حق خوله له القانونإالتعویض لأنه بتقدیمه شهر الافلاس

ف عن الدفع قائما على توقلو كان اعتقاده بأن مدینه في حالة یكون الدائن حسن النیة كما

مدینه لیس في أما اذا كان الدائن سیئ النیة بأن كان یعلم في الحقیقة بأن .اساس جدي

وبأنه یمر بضائقة عابرة فرفضت المحكمة طلبه فانه یكون مسؤولا ف عن الدفع، توقحالة 

.1تشویه سمعتهلكید له و ى لحقه الضرر من جراء اعن تعویض مدینه مت

.مستندا الى وقائع جدیدة،كما یمكن دائما لدائن في حالة رفض طلبه ان یعید تقدیمه

ن یقدم طلبا للمحكمة یؤسسه على نفس الوقائع التي أخر آنه یمكن لدائن أ،لى ذلكإیضاف 

.2هاعتمد علیها الدائن الذي رفض طلبه دون ان یتعرض للتمسك بحجیة الأمر المقضي ب

الفرع الثالث

التسویة القضائیة من تلقاء نفس المحكمةواشهر الإفلاس 

ة تلقائیا تسلم القضیتن ویمكن المحكمة أ":نهأق ت ج على 216/2المادة تنص

."استدعائه قانوناوأبعد الاستماع للمدین 

التسویة القضائیة وأخاذ اجراءات الإفلاس عطى المشرع الحق للمحكمة في اتأوقد 

الذي یقضي بأنه لیس للمحاكم ان تفصل فیما ،یعتبر هذا خروجا عن الأصل العامو .تلقائیا

.لم یطلب منها

.46-45ص ص،المرجع السابق،حسني المصري-1

.239ص ،المرجع السابق،راشد راشد-2
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تبریر هذا التدخل ولكن تم تفسیر و .تقد حق المحكمة في هذه المسألةلذا كثیرا ما ان

على المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها فضلا م الإفلاس تتعلق بالنظام العام، و بأن أحكا

جراء ان یبقى هذا الحق أشریطة ،عن أنه من واجبها أن تراعي مصلحة الدائنین الغائبین

مة معرفة توقف المدین نه من الصعب على المحكستثنائیا مبررا بظروف خاصة، ذلك لأا

.1ذي لم یعلن عنه من قبل أحدعن الدفع وال

هر إفلاس التاجر لقاء نفسها بشمن بین الحالات التي یحق للمحكمة أن تحكم من تو 

:نه متوقف عن الدفع نجدأذي ثبت لها ال

الاستفادة من التسویة وقفه عن الدفع للمطالبة بالصلح و في حالة تقدیم المدین تقریر ت-

و التسویة القضائیة غیر متوفرة بینما أالقضائیة ثم یتبین للمحكمة أن شروط الصلح 

.2هذا المدینن تشهر افلاسأشروط الافلاس قائمة ومنه یجوز لها 

حد الدائنین طلب شهر الافلاس ثم یتراجع بسبب تصالحه مع المدین أو أقدیم تفي حالة -

لعدم توافر صفة مقدم طلب شهر الافلاس فیجوز للمحكمة شهر افلاس المدین تلقائیا 

.3من طرف المحكمة رغم انسحاب الدائن

.موالهلمدین وإخفاءه لأختفاء افي حالة إ-

فلاسه من إاعتزال التاجر للتجارة یجوز للمحكمة أن تنظر في شهر وأفي حالة وفاة -

لب شهر اذ لم یقدم أحد ورثته ط(تلقاء نفسها خلال سنة من تاریخ الاعتزال أو الوفاة 

.4ج.ت.ق219هذا طبقا لاحكام الفقرة الأخیرة من المادة و )افلاس بالنسبة للمدین 

الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ،نادیة فوضیل-1

.20ص ،2007عكنون، الجزائر، 

.64ص ،المرجع السابق، ماني الفضیلسل-2

44ص ، 2000،ت.م.د،ات القانونیةالمكتب الفني للاصدار ،الصلح الواقي منهالافلاس و ،راشد فهیم-3

.64ص ،المرجع السابق، ماني الفضیلسل-4
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ت الواجب اتباعها من طرف المحكمة جراءاج الإ.ت.من ق221لقد حددت المادة و 

لرئیس المحكمة أن یأمر بكل اجراءات التحقیق لتلقي جمیع ":حیث تنص على أنه

."مات عن وضعیة المدین وتصرفاته المعلو 

على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها بافتتاح التسویة القضائیة أو یجبكما 

إذ یعد هذا شرطا قانونیا لإستعمال المحكمة نونیاالافلاس أن تستمع للمدین أو تستدعیه قا

صدر الحكم بشهر افلاسه یعد أما اذا لم یتم استدعاء المدین و .1حقها في المبادرة إلتقائیة

.2هذا الحكم باطلا

الفرع الرابع

على طلب النیابة العامةبناءً و التسویة القضائیةأشهر الافلاس

فلا نجد ،ابة العامة شخص من أشخاص التفلسةن المشرع الجزائري لم یعتبر النیإ

أنه إلا و .3مادة صریحة تخول للنیابة العامة حق طلب شهر افلاس المتوقف عن الدفع

أعطى لها بعض س نجده قد أقر بهذا الحق ضمنیا و باستقرار النصوص المتعلقة بالافلا

.4بالنظام العامالإفلاسالصلاحیات لتعلق

ج التي تؤكد على ضرورة اعلامها .ت.ق225و230لمواد تضمنته اومثال ذلك ما

.بالافلاس أو التسویة القضائیةبملخص الحكم

.20ص ،المرجع السابق،نادیة فوضیل-1

انون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون شروط الإفلاس وفقا للق،رملي كهینة،سعولي صارة-2

.33ص ،2015-2014الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

طباعة نومیدیا لل، ه في القانون التجاري الجزائريدائنیو أثاره على المدین المفلس نظام الافلاس و ،زرارة صالحة الواسعة-3

.87ص ،ن.س.د،الجزائر،التوزیعوالنشر و 

حكم شهر الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، ،بن دریس صبرینة-4

.37، ص 2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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یمثل كارثة تصیب كما أن الافلاس قد، ذلك بغرض تحریك الدعوى العمومیةو 

تلحق بالبیئة التجاریة مما قد یهدد مصلحة المجتمع فقد یصل الى حد مجتمع التاجر و 

.الافلاس بالتدلیسقصیر و س بالتكما في حالتي الافلا.الجریمة

في قلذلك اعطاء النیابة العامة حق في طلب شهر الافلاس هو كونها صاحبة الح

ض الحالات قد تشكلتحریك الدعوى العمومیة من قانون الاجراءات الجزائیة باعتبار أن بع

.1ب علیها قانون العقوباتقجنح یعا

الثالثالمطلب 

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة

لاس بالنظام العام، فلا فیتعلق إختصاص المحكمة المختصة بإصدار حكم شهر الإ

ختصاص یجوز الإتفاق على تعدیله، ومن المسلم به أن الإفلاس مسألة تجاریة یدخل في إ

مدنیة والتجاریة، غیر المحاكم التجاریة في الدول التي یأخذ تشریعها بالتفرقة بین المحاكم ال

لم یفصل بین 2008فیفري23الصادر بتاریخ الجزائريجراءات المدنیةأن قانون الإ

.2عات التجاریةاز نسند للمحاكم العادیة الفصل في الالمحاكم التجاریة والمدنیة، وإنما أ

ولرع الأ الف

الاختصاص النوعي

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجتها بالنظر في 

.نوع محدد من الدعاوى

.47ص،المرجع السابق،حسني المصري-1

، 1980ن، جامعة قسنطینة، الجزائر، .د.، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دأحمد محرز-2

.29ص 
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والمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام، تفصل في جمیع القضایا 

تفصل ":إ.م.إ.ت32/2ومن ضمنها القضایا التجاریة، وهذ حسب ما نصت علیه  المادة 

لقضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والعقاریة وشؤون الأسرة االمحكمة في جمیع 

".والتي تختص بها إقلیمیا

إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة یؤول الإختصاص فیها للأقطاب 

.المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم للنظر فیها

تختص الأقطاب ":إ حیث جاء فیها ما یلي.م.إ.ت32/5وهذا ما اكدته المادة 

ظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة نالمنعقدة في بعض المحاكم بالالمتخصصة

الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكیة 

.1"نازعات التأمیناتالفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي وم

كما أن مقرات هذه الأقطاب المتخصصة والجهات القضائیة التابعة لها تحدد عن 

طریق التنظیم، وتفصل بتشكیلیة جماعیة من ثلاثة قضاة، وقد تم إنشاء ثلاثة أقطاب 

.2متخصصة تتواجد في الجزائر العاصمة، قسنطینة ووهران

الاتفاق على مخالفته فیمكن فلا یجوزالاختصاص النوعي من النظام العامویعتبر 

ثارته ت علیه الدعوى كما یجوز للمحكمة إي مرحلة كانالدفع بعدم الاختصاص النوعي في أ

.3من تلقاء ذاتها

فلاس في حالات الإخرى مختصة للنظر شارة الى المحاكم الجزائیة هي الأمع الا

.4قانون العقوباتو بالتدلیس المقررة فيأللحكم بعقوبة التفلیس بالتقصیر 

.67-66ص ص،المرجع السابق،ماني الفضیلسل-1

.39ص ،المرجع السابق،بن دریس صبرینة-2

.67-66ص ص،المرجع السابق،ماني الفضیلسل-3

.03ص ،المرجع السابق،ین أمحمدسعد الد-4
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الفرع الثاني

الاختصاص الاقلیمي

یتوجب على الدائن اثناء رفع دعوى قضائیة ضد المدین المتوقف عن الدفع أن یكون 

ویؤول الاختصاص الاقلیمي للجهة .1لیها الدعوىإن یرفع أة التي یجب على درایة بالجه

ونقصد بموطن ،)المدین(عى علیه دالقضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن الم

المدعى علیه هو المكان الذي یباشر فیه تجارته اي المكان الذي توجد فیه الادارة الرئیسیة 

.2للأموال التجاریة ولیس الموطن العادي الذي یقیم فیه

ثم فلا منجال شهر الافلاس بالنظام العام، و یتعلق الاختصاص الاقلیمي في مو 

خرى غیر محكمة ألك برفع دعوى الافلاس أمام محكمة وذیجوز الاتفاق على تعدیله

.الموطن التجاري للمدین

اء نفسها بعدم الاختصاص حال ثبوث عدم ا یجب على المحكمة ان تحكم من تلقكم

.3اختصاصها

ن المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى علیه ألا إ

علق بالافلاس الشركات اریة اذا أورد لها نصا خاصا یتبالنسبة لقضایا افلاس الشركات التج

.نازعات الناشئة فیما بین الشركاءالمالتجاریة و 

أو التسویة فتؤول للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس

اذا و 4ا .م.ا.ق40/3هذا حسب نص المادة ، و و مكان المقر الاجتماعي للشركةالقضائیة أ

، رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذك،جراءات التفلیسة في القانون الجزائريإ،محمودي أنیس، جعرون محمد-1

.18ص ، 2017،تیزي وزو،مولود معمريجامعة،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون أعمال

.18ص ،المرجع السابق،سعد الدین أمحمد-2

.58ص،المرجع السابق،محمد سید الفقي-3

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات ":إ.م.إ.من ق40/3المادة -4

الشركاء أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر 

".جتماعي للشركةالإ
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التسویة القضائیة فلا یؤثر ري خلال النظر في دعوى الافلاس و اجر موطنه التجاغیر الت

.ذلك على اختصاص المحكمة طالما كانت هي المختصة عند تقدیم الطلب

كانت ،فلاسأما اذا تغیر الموطن في فترة بین التوقف عن الدفع ورفع دعوى الإ

یستثنى من ذلك حالة .1اري الجدیدالمحكمة المختصة هي التي یقع في دائرتها الموطن التج

حیث یظل الاختصاص في هذه .فیها تغییر الموطن بشكل صوري او بهدف الغشیتمالتي

.2الحالة منعقد للمحكمة التي كان یقع في دائرتها الموطن القدیم

كانت المحكمة المختصة بشهر الافلاس ،وفي حالة ما توفي التاجر او اعتزل التجارة

.القضائیة هي وحدها التي یقع في دائرتها المحل الرئیسياو التسویة 

ةلات رئیسیة یتعلق كل منها بتجارة قائمة بذاتها مختلفحلتاجر عدة ملاذا كان أما

ففي هذه الحالة جاز شهر الافلاس في كل محكمة یقع في دائرتها المركز الرئسي لكل تجارة 

المحاكم الاخرى شهر افلاس ىتنع علومتى اشهرت احدى هذه المحاكم الافلاس ام.منها

.3"لا افلاس على افلاس"ذ القاعدة تقضي بأنه إيجدید طالما أن التفلیسة لم تنته

.17ص ،المرجع السابق،نادیة فوضیل-1

.58ص،المرجع السابق،محمد سید الفقي-2

.17ص ،المرجع السابق،نادیة فوضیل-3
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المبحث الثاني

التسویة القضائیةوأالحكم بشهر الافلاس 

فان ،التسویة القضائیة لا یترتبان الا بصدور حكم قضائىوأاذا كان شهر الافلاس 

فسنحاول ،یترتبه من أثار لها أهمیتهاكام العادیة نظرا لما ن الأحمایمیزه عهذا الحكم له

المطلب (في و التسویة القضائیةألحكم بالافلاس ابیان ذلك من خلال التطرق الى طبیعة 

.)المطلب الثاني(شهر الافلاس وتنفیذه في ثم مضمون حكم،)الأول

المطلب الاول

ویة القضائیةالتسطبیعة حكم شهر الافلاس أو

یتمیز حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بمجموعة من الخصائص التي تمیزه 

عن سائر الأحكام القضائیة العادیة، وهذا یعود إلى بعض الأثار التي تترتب عن هذا الحكم، 

.1ه بصفة عامةیوذلك في مواجهة أطراف الدعوى بصفة خاصة، وكل من لدیه مصلحة ف

حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، أوجب تطرق إلى خصائص ولتحدید طبیعة 

وأ، ثم إلى مبادئ حكم شهر الإفلاس )الفرع الأول(حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

.)الفرع الثاني(التسویة القضائیة 

ولالفرع الأ 

و التسویة القضائیةأالافلاس شهرخصائص حكم

:ویة القضائیة بالخصائص التالیةیتمیز حكم شهر الإفلاس أو التس

مقررة حكم ذو طبیعة منشئة و :ولاأ

یتفق ذلك مع حكم الافلاس بحیث ع سابقة علیها و الاصل في الاحكام انها مقررة لوقائ

نه ینشىء حالة جدیدة،أجاریة، كما یقرر او یكشف حالة وقف التاجر عن الوفاء بدیونه الت

.32المرجع السابق، ص ،محمودي أنیس، جعرون محمد-1
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ن التي تقتضي ترتیب اثار معینة لا تتصور بدونها تلك الجماعیة لاموال المدیهي التصفیة 

ةحرمانه من حقوقه المهنیفیها و التصرف مواله و أكغل ید المفلس عن ادارة التصفیة 

نشوء ، و الانفرادیةالإفلاس الاجراءات ، و وقف الدعاوى و سقوط اجال الدیونوالسیاسیة و 

ذلك یعتبر هذا الحكم حكم بشهر لم تكن توجد قبل صدور الوهي أوضاع ل،ینجماعة الدائن

.1شفااحكما منشأ الى جانب كونه مقرارا أو ك

حكم ذو حجیة مطلقة :نیااث

ثارها یقتصر على من آن أصل العام ان للاحكام القضائیة حجیة نسبیة بمعنى الأ

الدعوى التي طراف أن لحكم الافلاس حجیة مطلقة یتجاوز ألا إ،كان طرفا في الدعوى

ن أتالي لیجب بام لتصفیة جماعیة لاموال المدین و ها ذلك ان الافلاس تنظیصدر في شأن

في مواجهة جمیع دائنیه سواء كانو طرفا في الدعوى او تكون له حجیة في مواجهة المدین و 

ة رئیسیة بأموال ثار مالیة تتعلق بصفآیلاحظ ان حكم الافلاس یرتب و طرافاألم یكونوا 

و أموالا حاضرة أموال المفلس سواء كانت أفلاس بأثاره جمیع یشمل حكم الاالمدین المفلس و 

.2ن لحكم الافلاس حجیة مطلقة فیما یتعلق بالأموال كذلكأاموالا مستقبلة لذلك یقال 

حكم ذو نفاذ معجل :ثالثا

التسویة القضائیة معجلة ج بأن جمیع احكام الإفلاس و .ت.ق227تقضي المادة 

.ستئناففیذ رغم المعارضة أو الاالتن

الغرض من النفاذ المعجل كم القاضي بالمصادقة على الصلح و ذلك باستثناء الحو 

محاباة دائن و أمنعه من التصرف فیها ال المفلس لصالح الدائنین و هو المحافظة على أمو 

.3فلاسبین الدائنین الذي یجسده نظام الإخر مما یخل بمبدأ المساواة آعلى 

.59ص،المرجع السابق،حسنى المصري-1

.708-707ص ص ،المرجع السابق،هاني دویدار-2

.37ص ،المرجع السابق،قيینسرین الشر -3



التسویة القضائیةو الإفلاسدعوى شهر الأولالفصل 

-29-

الفرع الثاني

التسویة القضائیةر الافلاس و مبادئ حكم شه

اقلیمیة بمبدأ ثاني وحدة الإفلاس و أأولهما مبدفلاس یقوم على مبدائین ن الإإ

.فلاسالإ

وحدة الافلاس أمبد:ولاأ

فلاس على إلا":ذ یعبر هذا بأنهإ1كثر من مرة واحدةألا یجوز شهر افلاس التاجر 

.2"فلاسإ

بتالي ینتظم جمیع و أموال المدینمل جمیع لافلاس یمتد لیشنه بمجرد شهر اأذلك 

.حدة الافلاسهو ما یعرف بمبداء و ن في اجراءات التفلیسة الواحدة و الدائنی

المفلسنه في حالة مزاولة أوحدة الافلاس من أثار هم ما یترتب على مبدأأمن و 

افلاس توقف عن دفع دیون تجارته الجدیدة لا یتم شهر تجارة جدیدة حال قیام التفلیسة و 

.ائنون الجدد في التقلیسة القائمةیشترك الدو جر مرة أخرى االت

لكن اذا انتقت التفلیسة الاولى بصفة نهائیة وزوال التاجر أعمال تجاریة جدیدة فانه و 

.3الجدد طلب شهر افلاس المدین مرة اخرى اذا توقف عن دفع دیونه التجاریةیجوز للدائنین 

الإفلاسإقلیمیةأمبد:ثانیا

إفلاسهلا یمتد أي،في حدود الدولة التي صدر الحكم فیهاإلاأثرهالإفلاسلا ینتج 

و شركة داخل أالتاجر الأجنبي فردا كان إفلاسشهر أیضاعلیه یجوز باقي الدول و إلى

.708ص،المرجع السابق،هاني دویدار-1

.36ص ،المرجع السابق،قيینسرین الشر -2

.708ص،المرجع السابق،هاني دویدار-3
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أشهر إذاونفس الأمر ،الأموال الموجودة في الخارجإلىأثرهیمتد أنالدولة دون إقلیم

.1دولتهإلىالإفلاسالخارج فلا یمتد اثر هذا التاجر فيإفلاس

الإفلاسان قواعد من مرة في عدة دول خصوصا و أكثرالمدین إفلاسلتفادي و 

الإفلاسفانه یجب عقد اتفاقات بین الدول ینفذ كل منها حكم شهر ،لأخرىتختلف من دولة 

ید بشهر صدور حكم جدإلىالذي یصدر من محاكم دولة متعاقدة أخرى بغیر حاجة 

.2وضع التنفیذ على الحكم الأجنبيإلىأوالإفلاس

المطلب الثاني

التسویة القضائیةمضمون حكم شهر الإفلاس و 

كبیرة لما له من حجیة مطلقة أهمیةالتسویة القضائیة الإفلاس و یكتسي حكم شهر 

بالنسبة تبر مفلسافالمدین المفلس لا یع.في دعوىأطرافتجاه كافة الناس ولو لم یكونوا 

حتى شرع نشر الحكم لیعلم به الكافة و لذلك اوجب المیه فقط وإنما تجاه الناس كافة و یلدائن

.3اللازمة للمحافظة على حقوقهالإجراءاتیبادر كل ذي مصلحة باتخاذ 

الأولالفرع 

التسویة القضائیةأوالإفلاسبیانات الحكم بشهر 

الأسباب الموضوعیة التي قام قضائیة التسویة الأوالإفلاسیبین حكم شهر أنیجب 

الوقت الذي و ،وافر صفة الخاضع لنظام الإفلاس، وحالة الوقوف عن الدفعهي تعلیها و 

التي یستلزمها افتتاح التفلیسة الإجرائیةالأموركذلك بعض یه المدین عن دفع دیونه و وقف ف

:هيإجراءاتها و مباشرة و 

.308ص،المرجع السابق،هاني دویدار-1

.37ص ،المرجع السابق،قيینسرین الشر -2

،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائريرات في الافلاس و محاض،راشدي سعیدة-3

.31ص، جامعة بجایة
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.التفلیسةل وإدارةتداب احد القضاة لمراقبة أعماان:أولا

.تعین وكیل التفلیسة:ثانیا

اثنین لمساعدة القاضي المنتدب في مهمته لمراقبة أعمال وكیل أوتعین مراقب :ثالثا

.التفلیسة

.المفلسأموالعلى الأختامالأمر عند الاقتضاء بوضع :رابعا

ي للمكان الذیة القانونللإعلاناتنشر ملخصه في النشرة الرسمیة تسجیل الحكم و :مسااخ

.یقع فیه مقر المحكمة

وكیل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة إلىعلى كاتب ضبط أن یوجه فورا و 

1التسویة القضائیةأوالإفلاسبشهر 

الفرع الثاني

التسویة القضائیةالإفلاس و ذ حكم تنفیشهر و 

تحدث أثارها في التي الأحكامالقضائیة من التسویة أوالإفلاسلما كان حكم شهر 

العلانیة حتى یعلمه كل من زم أن یحاط الحكم بوسائل لشهر و فمن اللا،مواجهة كافة الناس

إجراءاتالاشتراك في علیهم القانون التقدم بدیونهم و سیما الدائنون الذین یوجبالأمر لایهمه

علام إالتي من شأنها الإجراءاتج بمجموعة من .ت.ق228التفلیسة لذلك قضت المادة 

:فیما یليالإجراءاتتتمثل هذه الغیر و 

،في سجل التجاريالأحكامتسجیل -

،أشهر بقاعة جلسات المحكمة3لمدة إعلانه-

مكان الذي یقع فیه مقر القانونیة الللإعلاناتنشر ملخص الحكم في النشرة الرسمیة -

كذلك الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریةالمحكمة و 

.46-45ص ص، المرجع السابق،حمد محرزأ-1
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15القانونیة خلال للإعلاناتبیانات التي تدرج بسجل التجارة في النشرة الرسمیة نشر ال-

یسي مركزه الرئأوموطنه ضمن هذا النشر بیان اسم المدین و یتو یوما من النطق بالحكم 

ذو رقم عدد صحیفة بالإفلاستاریخ الحكم القاضي ورقم قیده بالسجل التجاري و 

بإجراءاتیقوم كاتب الضبط تلقائیا ها ملخص الحكم و ونیة التي نشر فیالقانالإعلانات

.1النشر

227أكدته المادة ا فق مس بإنفاذ المعجل و الإفلاكما یتسم الحكم القاضي بشهر 

الأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفیذ رغم تكون جمیع الأحكام و ":ج.ت.ق

."ي یقضي بالمصادقة عل الصلحذلك باستثناء الحكم الذالاستئناف و أوالمعارضة 

وشمول حكم شهر الإفلاس بالنفاذ المعجل مرده أهمیة إتخاذ الإجراءات الضروریة 

للمحافظة على أموال المفلس ومنعه من التصرف فیها إضرارا بدائنیه بعد صدور الحكم 

.2بالإفلاس

32ص ،مرجع السابقال،راشدي سعیدة-1

.32-31ص ص ،نفسهمرجع ال-2
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المبحث الثالث

التسویة القضائیةطرق الطعن في حكم الإفلاس أو 

فصل فیها، التبر منازعات الإفلاس من بین القضایا التي تحتاج إلى السرعة في تع

ومن هذا المنطلق فإن المشرع الجزائري قد أورد في القانون التجاري أحكاما خاصة بطرق 

من القانون 234إلى المادة 231الإفلاس، نص علیها في المواد من أحكامالطعن في 

ینص على طرق الطعن غیر العادیة ن العادیة، بینما لمالتجاري التي تتعلق بطرق الطع

.1القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتسري في شأنهاف

حكام التي لا تخضع لأي ج الأ.ت.ق232في المادة لكن أورد المشرع الجزائري

.2طریق من طرق الطعن

المطلب الأول

التسویة القضائیةو لاسالإفالمعارضة في حكم 

طرق الطعن العادیة التي یمارسها الخصم المتغیب فتسمح إحدىالمعارضة هي 

القانون حیث الوقائع و النظر في القضیة من جدید منراجعة الحكم أو القرار الغیابي و بم

عن محكمة أو إماالمطبق أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغیابي الصادرین 

.3س قضائي باستثناء قرارات المحكمة العلیا التي لا تقبل الطعن فیهامجل

.74، المرجع السابق، ماني الفضیلسل-1

:لا تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن":ج.ت.ق232المادة -2

.287الحكام الصادرة طبقا للمادة .1

الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة علىالأولامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود .2

.إختصاصه

."الأحكام الخاصة بالإذن بإستغلال المحل التجاري.3

.46ص ،المرجع السابق،دریس صبرینةبن -3
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الأولالفرع 

تحدید میعاد المعارضة

الصادرة في مادة الأحكاممهلة المعارضة في ":ق ت ج231تنص المادة 

.من تاریخ الحكماعشرة أیام اعتبار 10هي الإفلاسالتسویة القضائیة أو شهر 

صحف المعتمدة لنشر الالنشر فيالإجراءات الإعلان و اضع كام الخبالنسبة للأحو 

القانونیة فانه لا یسرى المیعاد للإعلاناتالقانونیة أو في النشرة الرسمیة الإعلانات

".إجراء مطلوبآخرتمامإمنإلابشأنها 

تسویة الو الإفلاسمیعاد الطعن بالمعارضة في قضایا أنیمكن ملاحظته ماو 

شهر قصیرة مقارنتها بباقي الأحكام التي یكون میعاد الطعن فیها محدد بالقضائیة هي مدة 

جاري تستلزم السرعة في أحكام القانون التأنإلىهذا راجع واحد من تاریخ تبلیغ الحكم و 

.الإجراءات

الفرع الثاني

من له حق المعارضة

معارضة في نه یجوز الإحجیته المطلقة بالنسبة للكافة فالإفلاس و نظرا لطبیعة حكم 

.1لكل من له مصلحة في ذلكالإفلاسحكم 

یكون إذا كان قد صدر في غیبته و إفلاسهمفلس حق الاعتراض على حكم شهر فال

كان الحكم قد صدر في إذاأوذلك عادة في حالة صدور الحكم من تلقاء نفس المحكمة 

.إبلاغهالدائنین ولم یحضر المدین رغم حدأالدعوى المرفوعة من 

.52-51المرجع السابق، ص ص ،حمد محرزأ-1
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لم یكن طرف لكل ذي مصلحة ولوالإفلاسث كذلك حق الاعتراض على حكم یثبو 

من تعامل مع المدین أو كذلك،1ذلك هو الحال مثلا بالنسبة لدائنینالإفلاسفي دعوى 

.2المتعاقد مع المفلس خلال فترة الریبة

المطلب الثاني

أو التسویة القضائیةالإفلاساستئناف حكم 

الحكم الصادر إلغاءمراجعة أو إلىالعادیة للطعن یهدف یعد الاستئناف من الطرق

درجة من المحكمة التي أعلىعن المحكمة مما یترتب علیه طرح النزاع أمام محكمة 

.3أصدرت الحكم

الفرع الأول

تحدید میعاد الاستئناف

حكم يمهلة الاستئناف إل"من قانون التجاري الجزائري على 234تنص المادة 

س یفصل المجلهي عشرة أیام من یوم التبلیغ و الإفلاسسویة القضائیة أو صادر في الت

.4"یكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودتهالقضائي فیه خلال ثلاثة أشهر و 

یتم الفصل اعتباره الدرجة الثانیة لتقاضي و كما یتم الاستئناف أمام المجلس القضائي ب

.أشهر3في الاستئناف خلال 

.67، المرجع الساتبق، ص محمد سید الفقي-1

.52-51المرجع السابق، ص ص ،حمد محرزأ-2

.75، المرجع السابق، ص ماني الفضیلسل-3

متمممعدل و ،المتضمن قانون تجاري،59-75أمر رقم -4
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الفرع الثاني

من له الحق في الاستئناف

حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین ":على أنهإ.م.إ.ق335تنص المادة 

.1"كانو خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم

یستأنف الحكم أما ذو المصلحة أنیجوز لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائیة إذ

كان قد سبق له إذاإلاس له الحق في استئناف الحكم الذي لم یكن طرفا في الدعوى فلی

فوت مواعید إذاأما.فا في الدعوى بعد طعنه بالمعارضةمعارضته بحیث یصبح طر 

.2حق الطعنالمعارضة فلا یكون له 

.الاداریة الجزائريمتضمن قانون الاجراءات المدنیة و ال،09-08قانون رقم-1

.52ص ،المرجع السابق،أحمد محرز-2
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الفصل الثاني

أو التسویة القضائیةالآثار المترتبة على حكم شهر الإفلاس

قانونیة منها ما عدة آثارعنهیترتبأو لتسویة القضائیةإن حكم شهر الإفلاس

هذه الآثار تؤدي للمحافظة على أموال نها ما یتعلق بجماعة الدائنین، و یتعلق بالمفلس وم

ام للدائنین، فمن الیوم الذي یتوقف المدین عن دفع المفلس كما تحافظ على الضمان الع

لممتدة ما بین التوقف عن الدفع دیونه تصبح تصرفاته مشبوهة بالغش للدائنین، فالفترة ا

ة، لذا فقد قام المشرع بتنظیم قواعد خاصة فترة الریبالتاریخ المعلن بالإفلاس تسمى بو 

من خلالهاقانون التجاري حددتمن ال249و247ت المدین من خلال المادتین بتصرفا

لهذا فإن دراسة آثار الإفلاس تستوجب و للنفاذ الجوازيو التصرفات الخاضعة للنفاذ الوجوبي

الآثار المتعلقة بالمدین )المبحث الأول(تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتطرق في 

فسندرس فیه آثار )خیرالمبحث الأ(للآثار المتعلقة بالدائنین أما )المبحث الثاني(نخصص و 

.ةفترة الریبالإفلاس بالنسبة للتصرفات الصادرة في 
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المبحث الأول

التسویة القضائیةوأآثار حكم شهر الإفلاس 

قوامه التنفیذ الجماعي على أموال المدین إلى منع هذا المدین نظام الإفلاس و یسعى

ن فقد استخدم المشرع عددا مبغرض تحقیق هذا الهدف و ،رار بحقوق دائنیهمن الإض

ویقدر خطواته فلا ینتفع في تیار هیده كي یزن أمور تهدالوسائل أراد بها ردع التاجر و 

.1التجاریةالمضاربات

آثار الإفلاس المتعلقة بذمة سیتم التعرض في هذا المبحث إلى فانطلاقا من هذا

، أما )المطلب الثاني(آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدین، )المطلب الأول(المدین

.)المطلب الثالث(في أشخاص التفلیسة

المطلب الأول

المتعلقة بذمة المدینأو التسویة القضائیةار الإفلاسآث

تاریخه ومنأو التسویة القضائیةالإفلاسعلى الحكم بإشهار ،انونبقوة الق،یترتب

ل التي قد یكتسبها بأي سبب الأمواتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها 

ه الذین یعرفون بعد عملیة حصر یل عن ذمته المالیة لمصلحة دائنیغید المدین تفكان، 

مدین ثم نبین طبیعته القانونیة ل ید الغدیونه، لذلك نتطرق لنوع من التفصیل إلى المقصود ب

.2نحدد نطاق تطبیقهو 

.73ص ،سابقالمرجع ال،محمد السید الفقي-1

.01ص،سابقالمرجع ال،الدینسعد-2
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الأولالفرع 

ید المدینغل 

معه إدارة المفلس لأمواله مما لا یجوز على سوء لاس الدلیل غالبًایقدم حكم الإف

، فقد حرض القانون على تحقیق المساواة بین الدائنین في التفلیسة إبقاءه على رأس تجارته

اتوضح معالمه فیماب یقرر القانون نظاما لغل الید تكهدف لنظام الإفلاس ولهذه الأسب

.سیأتي لاحقا

:ید المدیندة غل المقصود بقاع:أولا

إن مفهوم غل ید المفلس هو وجوب امتناع المفلس قانونا عن إدارة أمواله أو 

التصرف فیها بأي نوع من أنواع التصرف بمجرد صدور الإفلاس سواء كانت أمواله 

یحل محله في ذلك و التي تؤول إلیه في المستقبل، و المملوكة له وقت صدور هذا الحكم أ

توزیع ثمنها على دا لتصفیة هذه الأموال وبیعها و تعینه المحكمة تمهیوكیل التفلیسة الذي

.1الدائنین قسمة غرماء

الجزائري،من القانون التجاري244من المادة 1ضي به صراحة الفقرة وذلك ما تق

من تاریخه، انون على الحكم بإشهار الإفلاس و یترتب بحكم الق":حیث جاء فیها ما یلي

التي قد یكتسبها بأي سبب كان، ارة أمواله أو التصرف فیها الأموالتخلي المفلس عن إد

دعاوي المفلس المتعلقة ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و .دام في حالة الإفلاسماو 

.2"التفلیسةمدّةبذمته طیلة

، مجلة الدراسات حول فعلة القاعدة القانونیة،"غل ید المدین كأحد الآثار المالیة لحكم شهر الإفلاس"، عمراني مراد-1

.101ص ، 2018، 1، العدد 2جامعة باجي مختار المجلد 

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75رقم رأم-2



أو التسویة القضائیةالآثار المترتبة على حكم شهر الإفلاسالفصل الثاني

-40-

ید المدین عن أعمال الإدارة والتصرف على الظاهر من هذا النص أن المشرع قصد به غل و 

یحصل غل ید بقوة المدین وإقامة المساواة بینهم و عبثحمایة الدائنین من ذلك بغیةو السواء 

ید، حتى القانون فور صدور الحكم بشهر الإفلاس أما إذا لم یصدر الحكم فلا محل لغل 

انتهاء التفلیسة غل الید قائما حتىیظلالمحكمة توقف المدین عن الدفع، و لو ثبت أمام و 

أو قیام حالة الاتحاد أو الصلح، أما إذا أقفلت التفلیسة لعدم كفایة أموالها بالتسویة القضائیة 

.1فیظل غل الید قائما لأن حالة الإفلاس مازالت قائمة

یترتب على الحكم و ":من نفس المادة نجد أنه قد جاء فیها3بالرجوع إلى الفقرة و 

الجبریة للمدین من طرف الصادر بالتسویة القضائیة، اعتبارا من تاریخ أداء المساعدة

ص في أمواله طبقا للأوضاع المنصو في كافة الأعمال الخاصة بالتصرفوكیل التفلیسة 

".297إلى 273علیها في المواد 

أنه هناك من القانون التجاري244من المادة 3الفقرة و 1یتضح من خلال الفقرة و 

صدر ضده حكم شهر إفلاسه ن الذيوقفوا عن الدفع، المدیتنوعین من المدینین الذین 

.في التسویة القضائیةقبلالمدین الذيو 

سها التي نحصل مع المدین فالمدین المقبول في التسویة القضائیة لا تغل یده بالطریقة نف-

لتاجر المفلس في إدارة إفلاسه، فالوكیل المتصرف القضائي لا یحل محل االمشهر 

.حت طائلة تعرضه لعقوبات تأدیبیةإنما تقع علیه مسؤولیة مساعدته تأمواله و 

ر من محكمة مختصة فإنه بینما المدین المفلس الذي شهر إفلاسه بموجب حكم صاد-

یحل محله الوكیل المتصرف القضائي في جمیع الدعاوي التي تتعلق بمال تغل یده و 

.2التفلیسة ما عدا تلك التي تتعلق بشخص المدین المفلس كدعاوي الطلاق أو النفقة

.70ص،سابقالمرجع ال،زأحمد محر -1

، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "الجزائريآثار الإفلاس على أشخاص التفلیسة في التشریع "طیطوش فتحي، -2

.237، ص 2019، جوان 25، العدد 5الصادرة عن جامعة محمد خیضر، الأغواط، الجزائر، مجلد 
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:ید المدینالطبیعة القانونیة لغل :اثانی

إدارة أمواله ، لأنه یؤدي إلى غل ید المدین عنیمتاز الإفلاس بالقسوة والتعقید

وحرمانه من إستمراریة مزاولة أعماله، وبهذا یختلف عن نظام التسویة القضائیة الذي یمتاز 

ما هو الحال في بالصلح ویعتبر كهدف أساسي له ولا یرمي إلى تصفیة أموال المدین ك

.1الإفلاس

التصرف فیها نقاشا ید المدین عن إدارة أمواله و عرف تحدید الطبیعة القانونیة لغل فقد 

غیر أن هذا الرأي قد انتقد ،2بین الفقهاء بحیث اعتبر البعض ذلك من قبل نزع الملكیة

دلیل س و حتى بعد صدور حكم شهر الإفلاباعتبار أن المدین المفلس یظل مالكا لأمواله

ذلك إذ ما تم بیع بعض أملاكه في مرحلة القیام بالإجراءات التحفظیة كبیع وكیل التفلیسة 

،من المدین المفلس إلى المشتريلبضاعة توشك على التلف، فالشيء المباع تنتقل ملكیته 

ى الورثة كذلك في حالة وفاة المدین المفلس، فإن المحكمة تقوم بتوزیع هذه الأموال علو 

.3بارها أموال مورثهمباعت

لا یعتبر غل الید من قبل نقص الأهلیة بحیث یصبح المفلس في حكم القاصر أو و 

بحیث یستطیع التعامل كاملةةظل بعد شهر إفلاسه متمتعا بأهلیالمحجور علیه فالمفلس ی

آثارها عند انتهاء التفلیسة، لكن لا یمكن التمسك وتنتجمع الغیر وتكون تصرفاته صحیحة 

قضاء أن غل الید تعتبر بمثابة ومن المتفق علیه فقها و ، 4ها في مواجهة جماعة الدائنینب

ما یؤول إلیه مستقبلا لمصلحة جماعة الدائنین شامل على أموال المفلس الحالیة و حجز 

التسویة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أمغار أمال، حرزون هانیة،-1

.21، ص 25020-2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.02ص،سابقالمرجع ال،الدینسعد-2

.61سابق ص المرجع ال،يقشریالنسرین -3

.46ص ،سابقالمرجع ال،راشدي سعیدة-4
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لا تسري تصرفات المفلس في حكم الغیر بالنسبة للمفلس و بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس

.1علیهم

يالثانالفرع 

ما یدخل في نطاق غل ید المدین

یشمل غل الید التصرفات القانونیة والفعل الضار الصادر عن المفلس وما یرتبط بها 

.من حق التقاضي

نیةبالنسبة للتصرفات القانو :أولا

لا یسري في مواجهة الدائنین أي عمل أو تصرف یقوم به المفلس بعد شهر إفلاسه 

تلك الأعمال دمن أعمال التصرف، ویدخل في عدال الإدارة أمسواء كان من أعما

كما لا یحتج على جماعة الدائنین بما ،"البیع، الإیجار والرهن والقرض والهبة"التصرفات و 

.2ة أو تحریر أوراق تجاریةلإفلاسه من إقرار أو إبرار أو كفایصدر عن المفلس بعد شهر 

شهر إفلاسه تیملكها المفلس وقال الحاضرة التي لذلك فإن غل الید تشمل كل الأمو و 

أو متعلقة بتجارته معنویة أو مادیةسواء كانت و العقاراتأو المنقولاتن كانت من أسواء 

عدم نفاذ التصرفات التي یقوم بها لید و عمال قاعدة غل اإولكي یتم ، 3أم غیر متعلقة بها

.ختلف الأمرالمفلس یجب معرفة وقت حدوث التصرف، فإذا أوقع بعد شهر الإفلاس فی

ة فإنه یخضع للبطلان الوجوبي أو الجوازي حسب نوع فترة الریبفإذا وقع التصرف خلال -

.التصرف

.4ة فیكون نافذا بالنسبة لطرفیهفترة الریبأما إذا وقع التصرف خارج -

.67، المرجع السابق، ص راشد فهیم-1

.76ص،سابقالمرجع ال،محمد السید الفقي-2

.73، ص المرجع السابق، البستانيسعید یوسف-3

.109، المرجع لسابق، ص عمراني مراد-4
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ئنین فلا یستطیع قسمت بین جماعة الدافي حین إذا بیعت أموال المفلس وصفیت و 

كما أن قیام .ق المتقاعد إلى تعویض یتقاضاه وفقا للقواعد العامةیتحول حتنفیذ التزامه و 

أو التسجیلأو الشهرأو كالكتابةالمدین ببعض التصرفات التي تتطلب إجراءات معینة 

الإفلاس تعد قد تمت بعد كعقود بیع العقارات، بحیث إذا قام بها بعد صدور حكم شهرالقید 

افذة في حق جماعة الدائنین، أما إذا كان قد قام بذلك لا تكون نلید و فرض قاعدة غل ا

التصرفات قبل شهر الإفلاس فإنها تعد نافذة في حق جماعة هبالإجراءات المطلوبة لهذ

.1لأن العبرة بالزمن الذي قام فیه المدین بإتمام هذه الإجراءاتالدائنین

:ربالنسبة للفعل الضا:ثانیا

مسؤولیة مرتكب الفعل الضار بالتعویض عن وفقا للقواعد العامة التي توجب 

فالمفلس یعتبر مسئول عن الضرر الذي یحدثه للغیر أو یحدثه 2الأضرار التي تصیب الغیر

من القانون 135، 134، 124كل من في رقابته أو رعایته وفقا للقانون المدني المواد 

إذا بشهر الإفلاس و الضرر قبل الحكمهو ملزم بالتعویض لمن أصابهو ئري،المدني الجزا

حكم للمضرور بالتعویض عن الفعل الذي ارتكبه المفلس أو أحد تابعیه أو ما تحت ما

حراسته بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا یجوز له الاشتراك في التفلیسة بمبلغ التعویض، 

.إنما علیه الانتظار حتى انتهاء التفلیسة

ما سیستجد له من أموال، أما إذا كان یقوم بالتنفیذ على ما تبقى له من مال أوو 

لكن لم یصدر حكم التعویض إلا بعده فلس قبل شهر الإفلاس و الفعل الضار قد ارتكبه الم

مبلغ التعویض على أساس بتقدم في التفلیسة یففي هذه الحالة یكون في حق المضرور أن 

تي یكون فیها المفلس ، أما في الحالة الئهلا ینشكم یقرر حق المضرور في التعویض و أن الح

.62سابق ص المرجع ال،يقشریالرین نس-1

.309ص ، 2008،عمان،التوزیعدار الثقافة للنشر و الإفلاس، الوجیز في الشركات التجاریة و ،أسامة نائل المحیسن-2
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لا یستطیع التصرف ضمن أموال التفلیسة و هو المضرور فمبلغ التعویض المستحق له یدخل 

.1لول الیدغفیه لأنه م

:بالنسبة للتقاضي:ثالثا

إن مبدأ التقاضي حق دستوري لكل مواطن، لكن المدین المفلس بمجرد صدور الحكم 

لتقاضي بنفسه في الدعاوي لغیر أهل من ممارسة هذا الحق فهو بشهر إفلاسه یمنع 

.2المتعلقة بذمته المالیة طیلة مدة التفلیسة

كما یتلقى ،حیث یحل الوكیل محله في رفع الدعاوي للمطالبة بحقوقه لدى الغیر

:من القانون التجاري244ه المادة هذا ما أوضحتلدعاوي التي ترفع من الغیر ضده و ا

دعاوي المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة حقوق و میع ارس وكیل التفلیسة جیمو..."

.3"التفلیسة

ت للمحكمة .من ق244رغم من منع المفلس من التقاضي فقد أجازت المادة العلى و 

أي التي تكون فیها مركز وكیل التفلیسة أن تأذن له بالتدخل في الدعاوي التي ترفع على 

.جوز للمحكمة الإذن للمفلس بالتدخلالتفلیسة مدعیا علیه، أما إذا كان مدعیا فلا ی

مه یرجع إلى یرى أن دخول المفلس في الدعوى المرفوعة على وكیل التفلیسة من عدو 

لا یجوز للمحكمة أن ترفض دخول المفلس، فإذا رفضت المحكمة طلبتقریر المفلس ذاته و 

ذلك نخضع المحكمة فيب رفضها، و اسبأثبت یفیجب علیه أن المفلس تدخله في الدعوى

لرقابة المحكمة العلیا لأن تدخل المفلس في الدعوى المرفوعة على وكیل التفلیسة هو حق 

.4حازه القانون له باعتباره من التدابیر التحفظیة على أمواله

، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.لمتضمن القانون المدني الجزائري، ج، ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.المعدل والمتمم،1975سبتمبر 30

.65سابق ص المرجع ال،يقشریالنسرین -2

العلوم التجاري الجزائري، كلیة الحقوق و التسویة القضائیة في القانون الإفلاس و دروس ،یوسف المولود عماري-3

.40ص ،2019-2018، تلمسان،قایدالسیاسیة، جامعة أبو بكر بل

.75، المرجع السابق، ص أحمد محرز-4
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الثالثالفرع 

نطاق غل ید المدینعنما یخرج 

بحیث عن قاعدة غلّ ید المدین المفلساستثناءاتلقد أورد المشرع الجزائري عدّة 

حقوقه أجاز له صیانة بأخرج من هذه القاعدة الأموال التي لا تقبل الحجز علیها، ولكن 

الاحتیاطیة والتدخل في الدعاوي التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف وجمیع الأعمال القیام 

وفیما یلي .المفلسأموالعمال مفیدة لحمایة الدائن كونها تصون القضائي لأن مثل هذه الأ

.ذلكتفصیل

الأموال التي لا یجوز الحجز علیها:أولا

انطلاقا من كون أن المشرع الجزائري قد منع التنفیذ على مجموعة من الأشیاء التابعة 

لا یجوز كذلك علیها للمفلس، فإنه قیاسا على ذلك فإن هذه الأشیاء التي لا یجوز الحجز 

الإداریة نون الإجراءات المدنیة و من قا236حددت المادة فید المفلس، إخضاعها لقاعدة غل 

فضلا عن الأموال التي ":على ما یليونصتیجوز الحجز علیهالاعلى الأموال التي

:نص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجر علیها، لا یجوز الحجر على الأموال التالیة

العمومیة ذات المؤسسات الأموال العامة المملوكة للدولة، أو الجماعات الإقلیمیة أو-1

.الصبغة الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

.الإیراداتفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار و الأموال الموقوفة وق-2

.أموال السفارات الأجنبیة-3

الأجر الوطني الأدنى 2/3النفقات المحكوم بها قضائیا إذا كانت قیمتها لا تتجاوز ثلثي -4

.المضمون

.لا یجوز له التصرف فیهاها المدین و الأموال التي یملك-5

ي المستعمل یومیا للمحجوز علیه ولأولاده الذین الفراش الضرور الأثاث وأدوات التدفئة و -6

.الملابس التي یرتادونهایعیشون معه و 
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الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث -7

.الخیار للمحجوز علیه في ذلكضمون و ت الأجر الوطني الأدنى الممرا

التي لا یتجاوز قیمتها روریة لأداء مهنة المحجوز علیه و الضأدوات العمل الشخصیة و -8

.الخیار له في ذلكدج و 100.000مائة ألف دینار 

.المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه لعائلته لمدة شهر واحد-9

فرن الطبخ، ثلاث قارورات الغاز مطبخة أو الأدوات المنزلیة الضروریة، ثلاجة،-10

لأولاده القصر الذین لمنزلیة العادیة الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز علیه و الأواني او 

.یعیشون معه

.الأدوات الضروریة للمعاقین-11

.ناقص الأهلیةو لوازم القصر-12

ر من الحیوانات الألیفة بقرة أو ناقة أو ست نعاج، أو عشر عنزات حسب اختیاو -13

فراش لعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد و احجوز علیه وما یلزم من التبن و الم

.1الإسطبل

حق المفلس في القیام بالأعمال الاحتیاطیة:ثانیا

ذلك لأن لازمة الاحتیاطیة لحمایة حقوقه و یستطیع المفلس اتخاذ جمیع الأعمال ال

بالتالي لا یحق إلحاق الضرر بهم و ائنین بعید عن القیام بهذه الأعمال مفید لجماعة الد

عمال لأمن ثم یجوز للمفلس كمثال على الیسة الاعتراض على هذه الأعمال و لوكیل التف

،الوفاء بالأوراق التجاریةتحریر احتیاج عدم القبول أو عدمو ،قطع التقادم:الاحتیاطیة

الطعن فیها یعادمة لمصلحته حتى یبدأتبلیغ الأحكام الصادر و توقیع الحجز الاحتیاطي و 

، 21ج عدد .ج.ر.ج،انون الإجراءات المدنیة الإداریةیتضمن ق،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008ریل بأ23في الصادر 
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استئناف الأحكام العقاري و التأمیندید قیدجتزمن و وي لمنع سقوطها بمرور الدید الدعجتو 

.1ضده على أن یحل محله وكیل التفلیسة في الاستئنافالصادرة

النشاط الشخصي للمفلس:ثالثا

ید المفلس، فالعلاقات إن النشاط الشخصي للمفلس لا یمكن إخضاعه لقاعدة غل 

تها بل تبقى لا للوكیل المتصرف القضائي مباشر ائلیة والشخصیة للمفلس لا یمكن للدائن و الع

:2یندرج ضمن هذا المفهوم الدعاوي التالیةمن اختصاص المفلس، و 

فالمفلس فممارسة حق الدفاع أمر معنوي یخرج عن نطاق غل الید،:الدعاوي الجزائیة-

المبالغ ،الجانب الإیجابي لذمته المالیةله الحق في أن یأخذ منو في هذه المسألة حر

.اللازمة لأتعاب محامیه

مارس من قبل الدائنین لا یمكن تة فهده الدعاوي التي لا یمكن أن الدعاوي الشخصی-

الدعاوي المتعلقة بحالة الأشخاص "من هذه الدعاوي، ممارستها من قبل وكیل التفلیسة و 

."أو بالعلاقات الزوجیة أو العائلیة

اوي التي تهدف إلى الحصول على تعویضات عن الأضرار الناتجة عن اعتداءات الدع-

.3جسمیة أو معنویة

المطلب الثاني

المتعلقة بشخص المدینأو التسویة القضائیة فلاس الإحكم شهر آثار 

ه في تقریر المقررة لمصلحتالإفلاس المتعلقة بشخص المدین و تتمثل آثار حكم شهر

امه أثناء قیام عملیة التفلیسة وتقریر إجراء الصلح إمكانیة استخدوعائلته و إعانة مالیة للمفلس 

التي تتمثل و هر صالحإلى جانب ذلك هناك آثار في غی،بین دائنیه متى توفر شروطهبینه و 

.تقیید حریتهحرمان المفلس من حقوقه المدنیة والسیاسیة و في 

.180-197، المرجع السابق، ص ص سعید یوسف البستاني-1

.160، المرجع السابق، ص ضیلماني الفسل-2

.273ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد-3
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الأولالفرع 

المتعلقة بمصلحة المدینالآثار 

242ة من المشرع للظروف المعیشة للمدین المفلس فقد نص صراحة في المادة رعای

.منهانذكر ج على الآثار التي تكون في صالح المدین .ت.ق

تقریر إعانة للمفلس وعائلته:أولا

دعم الائتمان التجاري قد غلب على ذهن المشرع عند إذا كان صالح الدائنین و 

الجانب الإنساني اتجاه المدین و ب عنه مراعاة العدالة وضعه نظام الإفلاس، إلا أنه لم یغ

در مالي یواجه قد غلت یده تماما عن جمیع أمواله لم یعد له أي مصالمفلس وهذا الأخیر و 

.1عائلتهبه حاجات معیشته و 

هذا ما قضت ام المشرع بتقریر إعانة للمفلس وعائلته من أموال التفلیسة، و لذلك فقد ق

للمدین أن یحصل ":التي تنص على أني الجزائري و القانون التجار من 242/1به المادة 

لأسرته على معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح لنفسه و 

.2"وكیل التفلیسة

أمواله متى كان في یتضح من نص المادة أعلاه بأن المشرع قرر إعانة للمفلس منو 

تدب وحده حق تقریرها، بحیث لو كان للمفلس مصدر رزق لقاضي المنلكون یحاجة إلیها و 

یرتزق منه فلا یكون له الحق في الإعانة كونه استطاع الحصول على عمل أو تكفل أحد 

لم یعد أمامه ثمة وسیلة أما إذا وجده في حالة عوز مالي و أبنائه أو زوجته بالإنفاق علیه، 

.3نة من أموال التفلیسةقرر له الإعافتوالإنفاق على عائلته للكسبأخرى

.65ص،سابقالمرجع ال،محمد السید الفقي-1

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم58-75أمر رقم -2

مجلة ،"الجزائريآثار حكم شهر الإفلاس المتعلقة بشخص المدین في التشریع "، ري عزیزة، مناصریة حنانبش-3

.353ص ، 46العدد ،بسكرة،ة، جامعة محمد حیضرالعلوم الإنسانی
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یجوز للمدین في ":ج.ت.ق277/1أما بالنسبة لتسویة القضائیة فتنص المادة 

حالة التسویة القضائیة، وبمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي المنتدب متابعة إستغلال 

".مؤسسة التجاریة والصناعیة

التسویة القضائیة یكون ویفهم من خلال هذه المادة أن المدین التاجر الذي استفاد من

له الحق في الاستمرار في نشاطه التجاري حیث یقوم بكل الأعمال والتصرفات التي تتطلبها 

.1أعمال التجاریة تحت إشراف وكیل المتصرف القضائي

لم یبین المشرع صراحة تاریخ استحقاق المفلس أو عائلته للإعانة المالیة التي تمنح و 

هیدیة أو بعد قیام خلال سریان الإجراءات التمر حكم الإفلاس و بدأ من تاریخ صدو له فهل ت

حالة الإتحاد؟

الإفلاس نجد أن المشرع اعتبر بنظامباستقراء النصوص القانونیة المتعلقةإلا أنه و 

.بدایة میعاد استحقاق الإعانة یسري من تاریخ صدور حكم الإفلاس

ترتب بحكم القانون على ی"ث .من ق244/1المادة صراحةهذا ما نصت علیهو 

تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، ،من تاریخهو ،ر الإفلاساشهإالحكم ب

.2"مادام في حالة الإفلاسو ،بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان

الذي یكون على علم تام بأصولها یقدم طلب الإعانة من المفلس إلى وكیل التفلیسة و 

ترفع الطلب بالإعانة مدعما بتقدیره یمها مراعیا بذلك ظروف المفلس، و فیقوم بتقد،مركزهاو 

تصرف الإعانة على یر بإصداره أمره بصرف الإعانة، و یقوم هذا الأخقاضي المنتدب و إلى ال

أسبوعیة أو كل "،حددها القاضي المنتدب في أمرهیُ للمفلس على فترات یُمنحُ هیئة مبلغ 

كفى لأداء الإعانة وجب بیع بعض الأموال تفإذا لم توجد أموال سائلة "شهریةأسبوعین أو 

.، المتضمن قانون تجاري، المعدل والمتمم59-75أمر رقم -1

.163-162، المرجع السابق، ص ص ماني الفضیلسل-2
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كل ذلك في حالة عدم استطاعة المفلس الحصول على عمل ،للحصول على النقود اللازمة

تدّرُ ربحًا، یمكن إقتطاع جانب منه أو لم یستطع مباشرة تجارة جدیدة،بعد شهر إفلاسه

.1للإنفاقا على نفسه وأسرته

الإذن بالاستعانة بالمفلس:ثانیا

یحوز الإذن و ":من القانون التجاري على242تقتضي الفقرة الثانیة من المادة 

".باستخدامه تسهیلا للتسییر في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

إذن یجوز لوكیل التفلیسة الطلب من القاضي المنتدب بالسماح للمدین المفلس أثناء 

ن یحصل على أما إذا استطاع المفلس أستعانة به لتسهیل عملیة الإفلاس، فترة إفلاسه الا

.2عمل خارج مؤسساته فهو لا یحتاج إلى إذن لأن غل الید لا ینقص من أهلیته

یهیالمفلس ودائنتقریر الصلح بین :ثالثا

من القانون التجاري الجزائري على أنه في حالة قبول المدین في 317تنص المادة 

دعاء الدائنین المقبولة دیونهم وذلك لغرض ویة القضائیة یقوم القاضي المنتدب باستالتس

.بین المدینإنشاء عقد صلح بینهم و 

الدائنین الذین قبلت دیونهم نهائیا و وقتیا مع توفیر شرط ویتم الصلح بین المدین و 

.من الدیون2/3الأغلبیة المزدوجة لأغلبیة الدائنین 

أصبح الحكم حائز ى الصلح والمصادقة علیه من قبل المحكمة و وإذا تم الاتفاق عل

المفلس حریته في إدارة أملاكه یستردفیه تتوقف مهام وكیل التفلیسة و لقوة الشيء المقضي

.3التصرف فیهاو 

.85، المرجع السابق، ص أحمد محرز-1

صص تخ،آثاره، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاصص و ، إفلاس شركات الأشخاجران نادیة، أجراد حنان-2

.36ص،2016-2015البویرة، ،العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاجقانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

ص ص،2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2القانون الجزائري، طالإفلاس والتسویة القضائیة في ،وفاء شیعاوي-3

92-93.
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الثانيالفرع

الآثار المتعلقة بغیر مصلحة المدین

فإن هتعلقة بشخصإلى جانب آثار حكم شهر الإفلاس المقررة لمصلحة المدین والم

.هناك آثار متعلقة في غیر مصلحته وهذا ما سیتم التطرق إلیه

المدینض الحقوق المدنیة والسیاسیة عنسقوط بع:أولا

لو كان حسن النیة لكن السیاسیة والمدنیة عن المفلس و یعتبر سقوط بعض الحقوق

ى أنه جریمة و وصمة سيء الحظ أثر من آثار الفكرة القدیمة التي كانت تنظر للإفلاس عل

رد اعتباره وهذا ماعار في شخص التاجر تجعله غیر أهل لمباشرة بعض الحقوق إلى غایة

خضع المدین الذي ی":ج إذ تنص على.ت.من ق243نص المادة خلال یتضح لنا من 

هذه وتستمر.لحق المنصوص علیها في القانونسقوط اورات و ظحأشهر إفلاسه للم

ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ،حق قائمة حتى رد الاعتبارسقوط الورات و ظحالم

.1"ذلك

:تتمثل بعض الإسقاطات فیما یليو 

من قانون 07المادة إلى ذلك أشارت في الانتخاب ما لم یرد اعتباره و یسقط حق المفلس -

صراحة لیس فقط من الانتخاب ،التشریعات العربیة في حرمانهجُلتعدى تالانتخاب بل 

.رف التجاریةغة المحلیة أو النیابیفي مجلس الشعب أو الهیئات الالعضویة بل من

قاضي كما جاء النص على حرمان المفلس من التسجیل في قائمة العمال المساعدین ل-

04-90من القانون رقم13إلى ذلك أشارت المادة محكمة المسائل الاجتماعیة و 

وهذا الإسقاط الفردیة في العمل،نزاعات الق بتسویة المتعل1990فبرایر06المؤرخ في 

.يهنذو طابع م

.68ص ،سابقالمرجع ال،يقشریالنسرین -1
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الإداریة فقد حرمت المفلس الذي لم یرد له ون الإجراءات المدنیة و من قان16أما المادة -

.1اعتباره من النیابة عن الأطراف في الخصومة أمام القضاء

تقیید حریة المفلس:ثانیا

ى تقیید حریة المفلس كوضع رقابة لم یشر المشرع التجاري الجزائري في نصوصه إل

على خلاف بعض القوانین التي تشیر إلى ذلك صراحة ،علیه أو إیداعه الحبس المؤقت

حیث نجد أن هذه التشریعات قد نصت في قوانینها التجاریة على هذا الإجراء التحفظي لمنع 

بجریمة الإفلاس المدین المفلس من العبث بأموال دائنیه خاصة إذا كان هذا الإفلاس مقترن 

.2بالتقصیر أو التدلیس

تكل من ثبت":من قانون العقوبات الجزائري على أنه383فقد نصت المادة 

رتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري لا تهمسؤولی

:یعاقب

غرامة من ب)2(إلى سنتین)2(عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین-

.دج200.000إلىدج 25.000

غرامة منبو سنوات )5(إلى خمس)1(من سنةبالحبسعن التفلیس بالتدلیس-

.دج500.000إلىدج 100.000

قضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من یویجوز علاوة ذلك أن 

خمس و ل على الأق)1(سنة لمدةمن هذا القانون1مكرر 9الحقوق الواردة في المادة 

.3"سنوات على الأكثر)5(

القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل درجة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و ، آثار الإفلاس، دراسةبراهیم بوخضرةإ-1

.114ص،2006ـ ،ستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائرجالما

.360ص ،سابقالمرجع ال، ناصریة حنانري عزیزة، مبش-2

1966یونیو 8مؤرخ في 156-66لأمر رقم اتمم یعدل و ی،2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم -3

.2006دیسمبر 24الصادر في 84عدد ج.ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج
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المطلب الثالث

والتسویة القضائیةهیئات التفلیسة

دور الحكم، التسویة القضائیة لم یتم الإعلان علیهما، إلا بعد صبما أن التفلیسة و 

هذا ما یجعله غیر قادر على إدارة أمواله ؤدى بقوة القانون، و یُ ید المدین بالتالي فإن غل و 

أو المستقبلیة أو إبرام أي تصرف قانوني قابل للتمسك به اتجاه جماعة سواء الحاضرة 

برز من خلال تحدید مراكز یُ الإفلاس والتسویة القضائیة الدائنین، لذلك فإن تنظیم 

.1الأشخاص القائمین بالتفلیسة

أوردها المشرع في الفصل الرابع والتي لهذا ظهر ما یعرف بهیئات التفلیسة التي 

یتضح لنا من و ، 2المراقبینالقاضي المنتدب، وكیل التفلیسة و :هيثلاث أقسام و قسمنها إلى

التسویة و إل أن أعمال التفلیسة241إلى 235خلال نصوص القانون التجاري من المواد 

القضائیة توكل إلى شخص یطلق علیه الوكیل المتصرف القضائي الذي استبدل بالمصطلح 

.1996یولیو 9المؤرخ في 23-96رقم جب الأمرذلك بمو السابق وكیل التفلیسة و 

یشرف على أعماله قاضي منتدب یعین في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس و 

.3المحكمة

لیكونوا ر لمراقبة أعمال وكیل التفلیسة و كذلك فقد أجاز المشرع تعیین مراقب أو أكثو 

ن ذلك، فقد جرم فضلا عو بین الدائنین و وكیل التفلیسة والقاضي المنتدبتصالإحلقة 

.فرض عقوبات في حالة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیسالمشرع الإفلاس و 

.42ص ،سابقالمرجع ال،يقشریالنسرین -1

قانون ،موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر،التسویة القضائیةحاضرات في مقیاس الإفلاس و م،عبد العزیز زرداري-2

.35ص ، 2021-2020، عنابة،جامعة باجي مختارقضائي، كلیة الحقوق، 

.59ص ،سابقالمرجع ال،یوسف المولود عماري-3
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لذلك أوجب القانون على كاتب ضبط المحكمة أن یوجه فورا إلى النیابة العامة 

المختصة ملخصا للأحكام الصادرة في مواد الإفلاس حتى یمكنها مباشرة الدعوى الجنائیة 

.1إذا توفرت شروطها

الأولالفرع 

الوكیل المتصرف القضائي

بما أن الحكم المعلن للإفلاس أو التسویة القضائیة یؤدى بقوة القانون لغل ید المدین 

هذا الشخص سماه ذا الأخیر أو یساعده شخص آخر و فلا بد إذن من أن یحل محل ه

الأمر رقم المشرع الجزائري بوكیل التفلیسة ثم استبدله بوكیل المتصرف القضائي بموجب

.19962یولیو 9المؤرخ في 96-23

دارة التفلیسة في أموال فالوكیل المتصرف القضائي هو الشخص الذي یعهد له بإ

عن المدین من جهة كیلا عن جماعة الدائنین من جهة و ذلك بعد غل یده بصفته و المدین و 

.3أخرى، وفقا للمصلحة المشتركة

تعیین الوكیل المتصرف القضائي:أولا

المتعلق 23-96رقم من الأمر4یعین الوكیل المتصرف القضائي حسب المادة 

ة سویة القضائیّ ادر بالتّ ن الحكم الصّ یعیّ ":أنهبالوكیل المتصرف القضائي بحیث تنص على

تي ین في القائمة الّ من بین الأشخاص المسجلّ ،يف القضائّ أو الإفلاس الوكیل المتصرّ 

حسب بحیث تتكون اللجنة الوطنیة ،4"أدناه9ة لمذكورة في المادّ ة اجنة الوطنیّ ها اللّ تعدّ 

:على ما یلي9المادة 

.61، المرجع السابق، ص أحمد محرز-1

، الصادر في 43عدد ج.ج.ر.، جتعلق بالوكیل المتصرف القضائيی،1996یولیو9مؤرخ في 23-96أمر رقم-2

.1996یولیو10

رع ، التسویة القضائیة وقایة الشركات التجاریة من الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فسالمي الهادي-3

.54ص ،2018،زي وزوتی،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريقانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.55-54ص صالسابق، مرجعال،سالمي الهادي-4
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.من المحكمة العلیا، رئیساقاض-

.من مجلس المحاسبة، عضواقاض-

.قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا-

.قاضي حكم من المحكمة، عضوا-

.عضو من المفتشیة العامة للمالیة، عضوا-

.و العلوم الاقتصادیة أو التسییر، عضواأستاذ في الحقوق أ-

.من المیدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوین)2(خبیرین-

.وكلاء متصرفین قضائیین، أعضاء)3(ثلاث-

.نظیمیق التّ ة عن طر جنة الوطنیّ د كیفیات تعیین أعضاء اللّ تحد

.1"على الخصوص أمانة اللجنة الوطنیةالعدل یتولّىل لوزیرن ممثّ یعیّ 

یحدد وزیر العدل بقرار قائمة الوكلاء 23-96رقم من الأمر5بموجب نص المادة و 

بمجرد تسجیلهم في في كل سنة و 9ص علیها في المادة التي تعدها اللجنة الوطنیة المنصو 

قائمة الوكلاء أن یؤدي الیمین أمام المجلس القضائي الذي یتبع محل لإقامتهم و قد نصت 

یم العظأقسم باالله العليّ ":یليعلى كیفیة تأدیة الیمین على مامن نفس الأمر16المادة 

ألتزم في ها و ة ونزاهة وأكتم سرّ بأمانة ودقّ ي مهاميّ أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدّ 

.2"تي تفرضها عليّ الّ والواجبات ات الأحوال بأخلاقیّ كلّ 

حافظو الحسابات ن إلا ملا یمكن أن یسجل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائییو 

المختصون في المیادین العقاریة والفلاحیة والتجاریة والحرفة الخبراء والخبراء المحاسبون و 

مسجلون في یتلقى التجربة على الأقل بهذه الصفات، و سنوات5الصناعة اللذین لهم و 

".6"المادة القائمة تكوینا مناسبا

.سابقالمرجع ال،المتعلقة بالوكیل المتصرف القضائي،23-96رقم أمرمن 9المادة -1

ون تخصص القان،الوكیل المتصرف القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،زواوي باهیة، تراریست سارة-2

.19ص ،2015-2014، لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةاشامل، كلیة الحقوق و الخاص ال
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وبأمر ،یمكن للمحاكم بصفة استثنائیةمن الأمر السالف الذكر،7بموجب المادة و 

من بین الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون ین الوكلاء المتصرفین القضائیینیعتمسبب، 

بتأهیل خاص ولو كانوا غیر مسجلین في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین بشرط أن لا 

المذكورة آنفًا، إذن 6لمهن المنصوص علیها في المادة ونوا قد منعوا من ممارسة إحدى ایك

جماعة الدائنین، فهو یمثل المفلس یمثل في آن واحد المفلس و المتصرف القضائي فالوكیل 

یقوم بأي تصرف قانوني بعد لأن هذا الأخیر قد غلت یده عن جمیع أمواله فلا یمكنه أن 

بما و ائنین المتحدین في جماعة واحدة وتكون لهم مصالح مشتركة  هذا هو یمثل الدذلك، و 

إنما یساعده فلا یمكنه ثل المدین في التسویة القضائیة و أن الوكیل المتصرف القضائي لا یم

.1أن یتصرف باسمه باعتباره ممثل له

هام الوكیل المتصرف القضائيم:ثانیا

یة المتمثلة في تحصیل یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإدارة التصرفات الأول

یساعد في استمرار استغلال ویجري التحكیم و ویتصالحلدعاوي منقولاته وعقاراته كما یرفع ا

:مهامه تتمثل فيإبتداءأهم التصرفات التي ینجزها عند التجاري إذا تمكن من ذلك و المحل 

قانونا بموجب رسالة موصى ل المدین بحضوره أو بعد استدعائهیقوم بعملیة جرد أموا-

.علیها

من التقنین 253صرها في حضور المدین المادة حو یقوم بعملیة قفل الدفاتر التجاریة -

.التجاري

المعلومات اریة و الأوراق التجضع المیزانیة مستعینا بالدفاتر والمسندات الحسابیة و یقوم بو -

في حالة ما إذا لم یقم المدین اذهها لكتابة ضبط المحكمة و عدو ثم یُ التي یحصل علیها

.بإیداع المیزانیة هو نفسه

.248ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد-1
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اتخاذ جمیع جراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد مدینه كما یقوم بیقوم بكافة الإ-

لو تم القید حتى و ،خاصة قید الرهون التي لم یطلبها المدین بعدالإجراءات التحفظیة و 

من التقنین 255المادة "باسم جماعة الدائنین من طرف الوكیل المتصرف القضائي 

ة القضائیة فیجوز للمدین معونة الوكیل أما إذا كان الحكم متعلق بالتسوی،"التجاري

أما "من التقنین التجاري273/1"المتصرف القضائي أن یقوم بكافة التدابیر التحفظیة 

إذا رفض المدین القیام بهذه التدابیر فیجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یباشرها 

.من التقنین التجاري274/1المادة لوحده بإذن من القاضي المنتدب 

قوم الوكیل المتصرف القضائي بتقدیم تقریر للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام ی-

257المادة "خصائصها ذه الوضعیة و مهامه حول الوضعیة الظاهرة للمدین أو أسباب ه

.1"من التقنین التجاري

تحصیل الدیون لدى الغیر التي حل أجلها، كما یعمل على استخراج الأوراق التجاریة -

ذلك لأجل لأشیاء الموضوعة علیها الأختام و المدین حاملا لها من بین االتي یكون

.تقدیمها للقبول أو الوفاء

بیع الأشیاء سریعة التلف أو المعرضة لانخفاض القیمة أو التي یكلف حفظها ثمنا -

البضائع دائما بإذن القاضي كیل أیضا بیع الأموال المنقولة و كما یباشر الو اهضاب

.2المنتدب

التحكیم فإن المشرع أجاز للوكیل المتصرف القضائي بعد فیما یتعلق بالتصالح و أما -

بعد الاستماع للمدین أو استدعائه برسالة له على إذن من القاضي المنتدب، و حصو 

ذلك في كافة المنازعات التي تخص جماعة لة أن یجري التحكیم أو التصالح و مسج

.وق أو دعاوي عقاریةالدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة بحق

.30ص ،سابقالمرجع ، النادیة فوضیل-1

.37-36ص ص،سابقالمرجع ال،لیاس بروك-2
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بعد مساعدة الوكیل المتصرف القضائي و في حالة التسویة القضائیة یجوز للمدین بو -

، القیام بكافة إجراءات التخلي والعدول أو القبول حصوله على إذن من القاضي المنتدب

المصالحة بشرط ألا یتجاوز قیمة الحق اختصاص المحكمة التي تطرأ و كذلك التحكیم و 

د التصدیق ى في الدرجة الأخیرة، فلا یعتبر التحكیم أو المصالحة إلزامیا إلا بعفي الدعو 

خل عند طلب التصدیق المادتان تكون لكل دائن الحق في التدعلیه من طرف المحكمة و 

.1ج.ت.من ق275-276

الوكیل المتصرف القضائيمسؤولیة :ثالثا

له لذا یجب أن یبذل في تنفیذ ما دام الوكیل المتصرف القضائي یتلقى أجرا نظیر عم

مهامه عنایة الرجل العادي لذلك فهو مسؤول إزاء ما یلحقه من أضرار نتیجة خطیئة سوء 

الدائنین المطالبة فیحق للغیر و أكان المضرور المدین المفلس أو الدائنین أو من الغیر، 

.2هبالتعویض شخصیا عن الأضرار التي أصابتهم جراء تهاونه أثناء تأدیة مهام

ة جنة الوطنیّ تجتمع اللّ ":نهأعلى 23-96رقم من الأمر21قد نصت المادة و 

.ةكغرفة تأدیبیّ 

والتنظیمیةیتعرض الوكیل المتصرف القضائي في حالة إخلاله بالأحكام القانونیة و 

ة إلى إحدى العقوبات الجزائیّ ة المدنیة و دون المساس بالمسؤولیّ ،اریة المفعولالسّ 

:الآتیةة التأدیبیّ 

،الإنذار-

،وبیخالتّ -

،واحدة)1(تتجاوز سنةة لاقت لمدّ المنع المؤّ -

،یینفین القضائّ ئمة الوكلاء المتصرّ من قاالشّطب-

.31ص ،سابقالمرجع ، النادیة فوضیل-1

.31-30المرجع السابق، ص ص ،ت سارةزواوي باهیة، تراریس-2
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.ة المختصّ ف إلى وكیل الجمهوریّ ل الملّ أن تحوّ ،علاوة عن ذلك،جنةللایمكن 

.1"العدل مهام النیابة العامة أمام اللجنة الوطنیة یمارس ممثل وزیر

الثانيالفرع

القاضي المنتدب

إن المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس لا تنتهي مهمتها بصدور حكم الإفلاس، بل 

یتعین علیها تعیین شخص یسمى القاضي المنتدب للإشراف على أعمال التفلیسة من بدایتها 

ینبغي البحث إلى غایة إقفالها، ونظرا للمكانة الهامة للقاضي المنتدب في التسویة القضائیة

تعیین :ته وذلك على النحو التاليارار ه وكذا مهامه بالإضافة إلى ذلك قیعن طریقة تعین

ثم بالنسبة لقرارات القاضي المنتدب ،)ثانیا(ومهام القاضي المنتدب ،)أولا(القاضي المنتدب 

).ثالثا(

تعیین القاضي المنتدب:أولا

ظائف المحكمة التي أصدرت حكم الأصل أن الإشراف على التفلیسة یكون من و 

بكامل هیئتها بهذه المهمة نظرا لتعدد الإفلاس، لكن المشرع لاحظ صعوبة قیام المحكمة

داب أحد القضاة لیباشر منازعات، فأوجب علیها انتالتفلیسات وما یتفرع عنها من تعقیدات و 

.2الإشراف نیابة عنهاالرقابة و 

ل سنة قضائیة بأمر من المجلس القضائي بحیث یعین القاضي المنتدب في بدایة ك

من التقنین 1فقرة 235هذا ما نصت علیه المادة ، و بناء على اقتراح رئیس المحكمة

.3التجاري

.، المرجع السابقیل المتصرف القضائيالمتعلق بالوك،23-96رقم أمرمن 21المادة -1

.376ص ،سابقالمرجع ال،سعید یوسف البستاني-2

.سابقالمرجع ال، من القانون التجاري235المادة -3
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مهام القاضي المنتدب:ثانیا

إدارة التفلیسة أو قاضي المنتدب بوجه خاص بملاحظة ومراقبة أعمال و یكلف ال

له بنوع خاص سماع لمعلومات التي یراها مجدیة، و ر اعناصكافةالتسویة القضائیة فیجمع 

سویة القضائیة، وكذلك مندوبیة ومستخدمیه ودائنیه أو أي المدین المفلس أو المقبول في الت

یقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا، تقریرا شاملا لجمیع المنازعات الناجمة شخص آخر، و 

دب هو أحد قضاة المحكمة التي أصدرت فالقاضي المنت،عن التسویة القضائیة أو الإفلاس

حكمها شهر الإفلاس، یعین بأمر من رئیس المجلس القضائي بعد أخذ رأي رئیس 

.1المحكمة

تقتصر مهمة القاضي المنتدب في الإشراف على وكیل التفلیسة حتى لا یتراخى أو و 

الإذن للوكیل قد خوله القانون اختصاصات كثیرة منها ل إدارة الأعمال الموكلة إلیه، و یهم

أیام 3المتصرف القضائي لإجراء بعض التصرفات القانونیة كما له الحق في الفصل خلال 

ت، كما .ق239في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكیل المتصرف القضائي المادة 

له الحق في تعیین مراقب أو اثنین من الدائنین مع إمكانیة عزلهم بناء على طلب رأي أغلبیة 

.2من التفنین التجاري240لدائنین المادة ا

قرارات القاضي المنتدب:ثالثا

إنما یتمتع أیضا سلطة إصدار القرارات في یس القاضي المنتدب مراقبا فحسب و ل

الحالات التي تحددها بعض نصوص القانون التجاري قد مكنه استعمال هذه السلطة في 

:الأمور التالیة

).ت.ق242المادة (أسرتهتقریر إعانة المفلس و -

).ت.ق264المادة (بیع البضائع -

.65-64، المرجع السابق، ص ص أحمد محرز-1

.34المرجع السابق، ص ،فوضیلنادیة -2
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).ت.ق239المادة (الفصل في المطالبات ضد أعمال وكیل التفلیسة -

إعطاء إذن الاستقرار في استغلال المؤسسة التجاریة أو الصناعیة في حالة التسویة -

).ت.ق277المادة (القضائیة 

.1)ت.ق260المادة (الإعفاء من وضع الأختام -

الطعن في قرارات القاضي المنتدب:بعارا

تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط ":ت.ق237نصت المادة وقد 

.أیام من حصول الإیداععشرةیجوز المعارضة خلال و ،المحكمة

خاص الذین یجب إخبارهم بالإیداع یعین القاضي المنتدب في الأمر الذي یصدره الأشو 

هلة ملأولئك الأشخاص رفع المعارضة في حینئذ یجوز كمة، و معرفة كاتب ضبط المحب

.أیام من ذلك الإخبارعشرة

.ترفع المعارضة بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المحكمةو 

.صل فیها المحكمة في أول جلسة لهاتفو 

أیام عشرةلها أو تبطلها خلال یا في أوامر القاضي المنتدب فتعدللمحكمة أن تنظر تلقائو 

.2"كتابة ضبط المحكمةبا من إیداعها اعتبار 

الثالثالفرع 

المراقبون

ي الجزائري باب في المراقبین فتخفیفا عن القسم الثالث من القانون التجار لقد حل في

المشرع وظیفة مراقب التفلیسة وهي یسة في الإشراف والمتابعة، إستحدثكاهل قاضي التفل

وا، إذ بذلمتقرر لهم مكافأة إجمالیة عن عملهإن كان یحوز للمحكمة أن و وظیفة تطوعیة، 

.جهدًا غیر عادي وكانت الحالة المالیة لتفلیسة تسمح بذلك

.256ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد-1

.41-40ص ص،سابقالمرجع ال، لیاس بروك-2
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:المراقبونتعیین:أولا

هذا ا أو اثنین من الدائنین و للقاضي المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقب

أن المراقب یجب أن یتضح من هذا النص و 11ت فقرة .من ق240ت علیه المادة ما نص

تعیین یجوز على الحفاظ على حقوق الدائنین، و یكون من الدائنین، لأن الدائن أقدر من غیره 

شخص الاعتباري لا یجوز أن یكون المراقب أو النائب عن الأكثر من مراقبا للتفلیسة و 

.2زوجا للمفلس أو قریبا له إلى الدرجة الرابعةالمعین،

مع ذلك یجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة نظیر عمله، و تقاضى المراقب أجرالا یو 

.ة التفلیسة المالیة تسمح بذلككانت حالعمله، إذا بذل جهدا غیر عادي، و إجمالیة على

.3لا یسأل هذا الأخیر إلا عن خطئه الجسیماضي التفلیسة و یجوز عزل المراقب تقریرا من قو 

مهام المراقبون:ثانیا

لیة التي قدمها المفلس عن نفسه في التحقیق من الحالة المانیتمثل مهمة المراقبت

من صحة لتحقق من سیر إجراءات التفلیسة و او ،أعمال الوكیل المتصرف القضائيمراقبةو 

على الوكیل المتصرف القضائي أن و ،حسابهما تحصل لحساب المفلس أو صرف من

.4یستشیر برأیهم في كل الدعاوي

.من القانون التجاري240المادة -1

.186ص،سابقالمرجع ال، أنور بندق، مصطفى كمال طه-2

.71سابق ص المرجع ال،راشد فهیم-3

.58ص السابق،مرجع ال، سالمي الهادي-4
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المبحث الثاني

الإفلاس المتعلقة بالدائنینآثار

، فإن والتسویة القضائیةني علیها نظام الإفلاسینبلتحقیق الأسس التي تتویجا

ل یده عن الإدارة المشرع لم یكتف بحمایة الدائنین من تصرفات مدینهم الضارة فقط، بغ

نفیذ علىبمنعهم من التنافس عند التالتصرف كما رأینا بل إلى تحقیق المساواة فیما بینهمو 

بحسب غیر أن مركز الدائنین لیس متساویا بالنسبة لتفلسة المدین إذ یختلف.أموال المدین

لذلك فإن آثار الإفلاس تختلف ائنین من ذوي التأمینات الخاصة و ما إذ كانوا عادیین أو د

.1باختلاف مراكزهم القانونیة

يدائنین العادیین فلمترتبة على الالآثار اسیتم التعرض إلى من هذا المنطلقو 

لسقوط آجال و ،)المطلب الثاني(وقف الدعاوي والإجراءات الفردیةإلى ثم،)المطلب الأول(

.)المطلب الثالث(الدیون

المطلب الأول

المترتبة على الدائنین العادیینالآثار

توقف یمنذ تكوینها حكم شهر الإفلاس و ثر صدور إتنشأ جماعة الدائنین بقوة القانون 

لتحل محلها المصلحة الجماعیة لكافة ،لسعي وراء تحقیق المصلحة الفردیة لكل دائنا

.2الدائنین

التي تتمثل في تكوین جماعة من د رتب المشرع العدید من الآثار و تحقیقا لذلك فقو 

ذلك لمنعهم من اتخاذ إجراءات فردیة ضد یمثلها الوكیل المتصرف القضائي و التي و الدائنین 

.42ص،سابقالمرجع ال،یوسف المولود عماري-1

.105ص،سابقالمرجع ال، محمد السید الفقي-2
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تحقیقا و .لخضوع لإجراء التنفیذ الجماعیةاعند التنفیذ على أموال المدین و تزاحموالالمدین 

.1سقط آجال الدیون، كما رتب رهن لمصلحة جماعة الدائنینأللمساواة  أیضا 

الأولالفرع 

تكوین جماعة الدائنین

مع ذلك یجب لواسع، تضم جمیع دائني المفلس، و إن مفهوم جماعة الدائنین بالمعنى ا

أول قید یجب و ،دید أعضاء الجماعة، على أساس أن من بین الدائنین من لا ینضم إلیهاتح

وضعه یتعلق بتاریخ نشوء الدین، فالدائنون الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس 

تحتم أیضا إجراء ممیزات یلكن دائنین و یؤلف جماعة المنأو التسویة القضائیة هم وحدهم

صفة لضروري إذن مراعاة تاریخ الدین و لدائنین، بحسب وضعیتهم فمن احتى بین هؤلاء ا

.2الدائنین

:تاریخ نشوء الدین.أ

إذا ء الدین هو تاریخ إبرام العقد، و إذا كان مصدر الدین هو التعاقد فیكون تاریخ نشو 

ا تاریخ نشوء الدین هو تاریخ وقوع ذهو المسؤولیة التقصیریة فیكون هكان مصدر الدین

نشأ الدین عن الالتزامات یقد ، و )لیس تاریخ صدور الحكم بالتعویضو (الضار الفعل 

.3الحكم بالتعویضالضرائب و دفعبدد القانون الوفاء به كالالتزام القانونیة حیث یح

:صفة الدائنین.ب

تضم جماعة الدائنین في المحل الأول جمیع الدائنین العادیین أیا كان مصدر دیونهم 

تضم هذه الجماعة في المحل الثاني الدیون سابقة على شهر الإفلاس، و بشرط أن تكون هذه 

الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة الذین نشأت حقوقهم قبل شهر الإفلاس، لأن حقهم 

.52ص ،سابقالمرجع ال، رشدي سعیدة-1

.261ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد-2

.43ص،سابقالمرجع ال، بروكاس یل-3
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في الأولویة لا یتعلق بمال معین للمدین بل یباشر على ثمن أموال المدین عند توزیعها مما 

.1ماعة الدائنین في كل ما یتعلق بتصفیة أموال المدینیتعلق معه اعتبارهم أعضاء في ج

أصحاب و ت الخاصة الواقعة على العقارات والمنقولات ما الدائنین أصحاب الامتیازاأ

دخلون ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل الحصر فهذا ما یالرهون على العقارات فلا 

ائن المرتهن یشبه صاحب السبب في ذلك یعود إلى أن الدو ،2ت.ق292أكدته المادة 

هذا ما بمال معین من أموال المدین و الامتیاز الخاص من حیث اختصاص كل منهما 

هم تتعارض مع تلحالعام لذا فمصهالدائن صاحب الامتیاز و ،ا عن الدائن العاديمیمیزه

مع ذلك یجوز لهم خضع لها هؤلاء، و یین فلا تسري علیهم الأحكام التي مصلحة هؤلاء الدائن

.3شتراك في التفلیسة للاحتفاظ بحقوقهمالا

الثانيالفرع 

طبیعة القانونیة لجماعة الدائنینال

لفقهاء، فمنهم من اعتبرها إن تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین أثار نقاش بین ا

.4منهم من قال أنها جمعیة في حین كیفها البعض على أنها إتحاد قانونیاشركة و 

بأن هذه الجماعة عبارة عن شركة وأن یرى جانب من الفقه إذ:الأولفالنسبة للرأي 

د على هذا الرأي بأن الشركة لا إجراءات شهرها في إجراءات شهر الحكم بنفسه، غیر أنه رُ 

یمكن أن تتأسس إلا بتقدیم الحصص من قبل الشركاء قصد تكوین رأسمالها في حین لا یقدم 

،عتهم لأن كل واحد منهم یبقى مالكا لدینه هذا من جهةالدائنون في التفلیسة أي شيء لجما

.5شركة تجبر الشركاء على تأسیسهادومن جهة أخرى لا یمكن القول بوجو 

.133ص ،سابقالمرجع ال، مصطفى كمال طه، أنوار بندق-1

.170ص ،سابقالمرجع ال، سلماني الفضیل-2

.38-37صص،سابقالمرجع ، النادیة فضیل-3

.19ص ،سابقالمرجع ال، سعد الدین-4

.36ص،سابقالمرجع ، النادیة فضیل-5
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هو الأرجح فقها إن جماعة الدائنین لا تعتبر شركة بل جمعیة و :بالنسبة للرأي الثاني

م تصفیة أموال یرباح بل تحدید خسائر الدائنین وتنظلأن الغرض منها لیس تحقیق الأ

نین یشكلون أن الدائلال الإتحاد، و إنحالتصدیق أو تىحتبقى هذه الجمعیة قائمة المدین، و 

توقف على إرادة یرین أن الانضمام إلى الجماعة لا الفرق بین التعبیجماعة ولیس جمعیة و 

جماعیا،هو تصفیة أموال المدین ئن العادي وإنما بقوة القانون وهدفها واحد لا یتجزأ و الدا

.توزیع ثمنها على الدائنین قسمة الغرماءو 

هدفها یكون اجتماعیا أو ریاضیا أو الانضمام إلیها بإرادة الأعضاء و أما الجمعیة ف

.1دینیا بغض النظر عن غایة تحقیق الربح

لقد وجه جانب من الفقه عدة انتقادات للوجهین السابقین على :بالنسبة للرأي الثالث

من جهة لخصائص ما یجعلها لا یكون شركة ولا جمعیة و اعة تحمل من ااعتبار أن الجم

لا علاقة له بالفئات و نظر هؤلاء فجماعة الدائنین هي اتحاد قانوني یحدد القانون شروطه، 

م له یالمنصوص علیها في القانون المدني، إذ أن الجماعة تنشأ بحكم القانون إذن فهو تنظ

عن إدارة الجماعة التي تكون في هذه الحالة ل البعدكخاصة بعیدةهل قواعدكیان مستق

إلى جانب كیفیة انعقاد حدد له هذا التنظیم سلطاته یة الذي ممثلة من قبل وكیل التفلیس

قد سوند هذا الرأي من قبل الفقهاء تخاذ قراراتها والتصدیق علیها و كذا كیفیة اتها و اجمعی

.Rodiere2ن منهم الفقیه یالفرنسی

:خلاصة

ركة أو جمعیة أو إتحاد مایة الدائنین عبارة عن شحلو كانت :جدیر بالإشارة هوال

عي تر بالأحكام التي واكتفىستغني المشرع عن وضع الأحكام الخاصة بالإفلاس، قانوني لا

، آثار شهر الإفلاس على حقوق الدائنین، رسالة استكمالیة لمتطلبات الحصول على درجة جمال الدین مكاش-1

.34ص ،2015،كانون الثاني،قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسطالماجستیر، 

فرع قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،، آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنمعاشي سمیرة-2

.28ص ، 2005-2004،نةالعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتكلیة الحقوق و الأعمال،
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هذه المفاهیم القانونیة، أمّا وأنه وضع نظامًا خاص بالإفلاس والتسویة القضائیة فلا یسعنا 

.1ایة الدائنین هي هیئة خاص بالقانون التجاريإلا أن نقول أن حم

المطلب الثاني

الدعاوي والإجراءات الفردیةوقف

أو التسویة القضائیةإذا نشأت جماعة الدائنین بقوة القانون إثر صدور حكم الإفلاس

الإجراءات الفردیة التي كان یحق لكل دائن قبل الحكم مباشرتها الدعاوي و وقففلازم نشأتها 

عارض تماما مع وجود جماعة الدائنین التي یتالإبقاء على هذه الحقوق الفردیة ف،ضد المدین

لاء المصلحة الجماعیة على المصالح الفردیة، هذا عما تكونت أساسا كشخص معنوي إلا لإ

هو ل تركیز الجهود في ید شخص واحد و قه من خلاالهدف الذي رأى المشرع إمكانیة تحقی

حافظ على حقوق یو الذي اتخاذ الإجراءات على النحى إلى رفع و سعیوكیل التفلیسة، إذ 

.2تحقیق المساواة فیما بینهمالدائنین و 

الأولالفرع 

الإجراءات الفردیةنطاق قاعدة وقف الدعاوي و 

یترتب على الحكم بشهر ":يمایلمن القانون التجاري على245تنص المادة 

بناء على لأفراد جماعة الدائنین و كل دعوى شخصیةوقفالتسویة القضائیة الإفلاس و 

العقارات من جانب الدائنین سواء على المنقولات أو ،منذ الحكم كل طرق التنفیذتوقفهذا 

ماأ،لك الأموالتعلى عقاري أو حیازي خاص أو رهن لا یضمن دیونهم امتیازنالذی

أو طرق التنفیذ  التي لا یشملها الإیقاف فلا یمكن متابعتها الدعاوي المنقولة أو العقاریة و 

.20ص،سابقالمرجع ال، سعد الدین-1

.109-108ص ص، سابقالمرجع ال، محمد السید الفقي-2
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في مة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، و إن كان للمحكوارفعها إلا ضد وكیل التفلیسة 

.1"وكیل التفلیسة معائیة لا یكون ذلك إلا ضد المدین و التسویة القضا

الأثر یسري فقط على الدائنین الممتازین، امتیازا یتضح من خلال هذه المادة أنو 

ین رهنا تكون منهم جماعة الدائنین، أما إذا كان المدین من الدائنین المرتهنتعاما الذین 

لأفضلیة على ذلك قد تحصن من مخاطر الإفلاس بماله من حق ابعقاریا أو حیازیا فیكون 

أن یتابعها یام بإجراءات التنفیذ على شرطالقمنه فلا جدوى من منعه من الأموال المرهونة، و 

في حالة قبول هذا الأخیر كخصم معاالمدینو ،وكیل التفلیسةضد وكیل التفلیسة أو ضد

.2متدخل

حقق مصلحة خاصة توینطبق الوقف على الدعاوي والإجراءات التي من شأنها أن 

ما فیما أالمصالح الخاصة التسابق إنما تكون في تحقیقائن الذي یقوم بها لأن التناسق و للد

لا بالفائدة على الدائنین جمیعهم و عودتا الدائن و یتعلق بالإجراءات التي یمكن أن یقوم به

.3السریاندأ الوقف لا یكون له نفس القوة و خل بالمساواة بینهم فإن مبت

الثانيالفرع 

الإجراءات الفردیةو تطبیقات قاعدة وقف الدعاوي 

التنفیذ على أمواله بعد شهر الإفلاس ین من مقاضاة المفلس و منع الدائنیتفرع على 

:النتائج الآتیة

رفع الدعاوي باسم المفلس ر الإفلاس استعمال حقوق المدین و لا یجوز للدائنین بعد شه-

ه الحقوق تدخل في أموال أنه لما كانت كل فائدة تنتج من استعمال هذدعلى الغیر، بی

المفلس نیه، فقد أجاز القضاء للدائن رفع الدعاوي باسمتكون ضمانا لجمیع دائالمدین و 

.المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -1

،تر في الحقوقآثار الإفلاس في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماس،نین إسماعیلخحمیدي محمد أمین، -2

.53ص ، 2020-2019الجلفة، ،العلوم السیاسیة، جامعة ریان عاشورصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و تخ

.336سابق، صالمرجع ال، یوسف البستاني-3
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لا یجوز للدائن شرط إدخال أمین التفلیسة فیها، و بعلى أن یتحمل مصاریفها وخطرها و 

رفع الدعاوي باسم المفلس إلا إذا أثبت أن أمین التفلیسة قد أهمل في استعمال هذا 

.الحق

ت المدین بطریقة الدعوى البولصیة لا یجوز للدائن بعد شهر إفلاسه الطعن في تصرفا-

.1ةالریبأو بدعاوي عدم نفاذ التصرفات الخاصة بفترة 

ه بل علیه أن یتقدم في التفلیسة بدینه لطرحه على ینلا یجوز لأي دائن مقاضاة مد-

یخضع لقسمة و ،ثبوت صحتهفي التفلیسة في حالة قبول دینه و التحقیق، فیشترك 

.انهالغرماء مع أقر 

كان قد باشرها قبل اذإ و ،اءات التنفیذ على أموال المدینل دائن القیام بإجر منع على كی-

حیث یتولى الوكیل المتصرف هذه ،فیجب وقفها مباشرة بعد صدوره،صدور الحكم

.2باسم كل الدائنینالجماعیةالإجراءات

ءات رار في إجران بعد شهر الإفلاس التنفیذ على أموال المفلس أو الاستملا یجوز للدائ-

من قبل، فیمتنع علیه توقیع الحجز على أموال المدین سواء كانت ءهاالتنفیذ التي بد

.3لدى شخصإحتیاطیا أو حجزسواء كان الحجزالأموال عقارا أو منقولا و هذه 

الثالثالفرع 

قاعدة وقف الدعاوي الفردیةعلىدة الاستثناءات الوار 

الإخلال ة تتمثل في منع تسابق الدائنین و إذا كانت الحكمة من منع المبادرات الفردی

من ءات تحقق مصلحة جماعة الدائنین و بمبدأ المساواة بینهم فإن تلك العلة لا تحقق في إجرا

على هذا الأساس فقد خاذ هذه الإجراءات أو الدعاوي، و ثم لا یوجد قانونا ما یمنع من ات

:اليهي كالتعلى هذه القاعدة و وضع المشرع بعض الاستثناءاتأ

.138صسابق، المرجع ال، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق-1

.43ص ،سابقالمرجع ال، یوسف المولود عماري-2

.33ص،سابقالمرجع ال، یوسف البستانيسعید -3
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الإجراءات التي یسمح بها المشرع مثل الطعن في وز للدائن مباشرة كافة الدعاوي و یج-

حكم شهر الإفلاس أو تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع سواء كان معین في الحكم أو في 

.1حكم لاحق

حق المشاركة في الصلح أن یعترض على الصلح مع المفلس إذا الیجوز للدائن الذي له -

323هذا ما نصت علیه المادة غیر جدیر بالاستفادة من الصلح و المفلسنأله بتبین

یحق لجمیع الدائنین الذین كان لهم حق المشاركة في ":ت التي نصت على.من ق

عارضوا فیه، وتكون المعارضة الصلح أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه، أن ی

إلا ي الثمانیة أیام التالیة للصلح و فیتعین إبلاغها للمدین و وكیل التفلیسة مسببة و 

...".تضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمةو كانت باطلة،  

حافظة على حقوق جماعة الدائنین إمكان كل دائن من اتخاذ الإجراءات التحفظیة للمب-

غ الأحكام الصادرة لمصلحة جماعة یبلتلأي دائن قطع مواعید التقادم، و من ثم یجوزو 

ذلك القیام بكل الإجراءات حتى یكتسب الحكم بن حتى یبدأ میعاد الطعن فیها و نیالدائ

.الصفة النهائیة

أهمل كانت ضد مصلحة جماعة الدائنین و كما یجوز استئناف الأحكام القضائیة التي-

.2الوكیل المتصرف القضائي القیام بها

ن یرفعها الدائن على المدییستطیع الدائن أن یرفع الدعاوي التي لا تتعلق بالتفلیسة التي -

.ت.من ق291هو ما نصت علیه المادة المتضامن مع المفلس أو وكیله و 

نین على قرارات الإجراءات الممارسة من قبل الدائیضا الدعاوي و لا تشمل قاعدة المنع أ-

على طلبات عزل أو استبدال وكیل التفلیسة من قبل صاحب المال القاضي المنتدب و 

كون موضوعها یكذلك الدعاوي التي لى استرداده بطریقة رضائیة، و ل إالذي لم یتوص

صص قانون الأعمال، ، آثار شهر الإفلاس على جماعة الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخالدین حمبليعز-1

.38ص، 2015-2014، العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیديكلیة الحقوق و 

.186-185ص ، صسابقالمرجع ال، سلماني الفضیل-2
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رمي إلى الحصول لا یسري كذلك على الدعاوي التي تإقرار أیة حقوق عینیة أخرى، و 

جرم أو شبه جرم ارتكبه المفلس عندما یكون هذا التجدید قد بسببعلى تحدید تعویض 

.1حصل قبل الافتتاحت

المطلب الثالث

دیونسقوط آجال ال

الدیون جمیعسقط آجالتأو التسویة القضائیةبمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس

أشهر الإفلاس الائتمان، فإذا ما ن الأجل أساسه الثقة و إ.بقوة القانونالتي بذمة المفلس و 

لتهیئة التفلیسة للتصفیة الجماعیة بأسرع وقت ضرورةإسقاط الآجال هو تسقط دعائم الأجل و 

ي كل دائن حقه، لكن إذا ما بقیت الآجال فهذا یؤدي إلى عرقلة التصفیة إذا ما فتسممكن، لی

أن للعلم أنه لا یسقط آجل الدیون التي للمفلس على الغیر بلو ،كانت الآجال طویلة المدى

تسقط إلا بالنسبة للمفلس وحده، إذ من الظلم حرمان المدین من الآجل لسبب لا لاالأجل

.2دخل له فیه

الأولالفرع

السند القانوني لقاعدة سقوط آجال الدیون

ك لانتقاء ما ذلإن سقوط الآجال هو الأثر الذي یرتب عن زوال الثقة بعدم السداد و 

ض المشرع غر و ،مطالبة أو إجراءات لذلكالهذا ما یتم بقوة القانون دون كان ضابط الوفاء، و 

هذه التصفیة لا و ،لدیون المدینإلى تصفیة جماعیة هدف أساسا یمن الحكم بشهر الإفلاس 

.3تتم إلا إذا تم العلم بكل ما على المدین المفلس من دیون سواء الحالة أو الآجلة

.48ص ،سابقالمرجع ال، معاشي سمیرة-1

.53ص ،سابقالمرجع ال، نین اسماعیلخحمیدي محمد لمین، -2

صص ، إفلاس شركة التضامن في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخبوكلا دیهیة، قروش ذهبیة-3

.93ص، 2019-2018زي وزو، تی،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون الخاص، كلیة الحقوق و 
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ستند إلیه القاعدة، فذهب البعض لقد اختلفت الآراء حول الأساس القانوني الذي تو 

موال هو الرأي الأول إلى القول أن الأساس في ذلك هو ضرورة إجراء تصفیة جماعیة لأو 

إلىیر التصفیة تأخانتظار حلولها، و المفلس بأسرع وقت ممكن لأن الإبقاء عن الآجال یعني

هناك و ،الإضرار بالدائنینبالتاليیؤدي إلى عرقلة أعمال التصفیة و هذاالحلول و هذاما بعد

نح بالشرط الضمني الذي مدینالقاعدة تقوم على أساس إخلال المرأي ثاني یرى أن هذه 

هو الوفاء في موعد الاستحقاق أما الرأي الثالث فهو الذي یقوده ادا إلیه ذلك الأجل ألا و استن

فهو یعتبر أن سقوط الآجال یساعده على تدبیر شؤون تجاریة فانتقى الغرض "إدوارد عید"

.1بشهر إفلاسه أو من جهة الدائن الذي یستفید من الأجل عادة لتقاضي فوائد على دینه

دة فإن غایة المشرع كانت واضحة علیها هذه القاعبنیتالأسس التي مهما اختلفت و 

التي كانت أساس منح الأجلا نظرا لزوال الثقة بین المفلس ودائنیه و الغایة من وضعهو 

من جهة ثانیة للوصول بالتفلیسة إلى التصفیة بتحدید الدیون والتعامل مع المدین المفلس و 

.2تحدیدا دقیقا

الثانيالفرع 

تطبیق قاعدة سقوط آجال الدیوناقنط

"من القانون التجاري1فقرة 246المادة تنص یؤدي حكم شهر الإفلاس أو :

.3"الدیون غیر المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدینجعلإلىالتسویة القضائیة 

التسویة القضائیة تسقط آجال بیتضح من خلال هذا النص أنه بمجرد صدور حكم 

ان مصدرها أو طبیعتها، سواء كانت مدینة أو تجاریة، عادیة أو مضمونة كل الدیون مهما ك

ر یستلجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجالآثار المترتبة عنه في القانون اكات الأشخاص و ، شرط إفلاس شر برنوس نوال-1

.122ص،2014-1،2013في الحقوق، فرع الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

.52ص،سابقالمرجع المعاشى سمیرة،-2

المعدل والمتمم، الجزائريالمتضمن القانون التجاري،59-75ر رقم أم-3
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قامت على أساس الثقة منح آجال للوفاء،قاعدة كما أن .متیازاأو برهن أو اختصاص 

.1سقط آجال مختلف الدیون بزوال الثقةتبالتالي والائتمان و 

إلى المدین جل بالنسبةلنسبة للمدین المفلس فلا تسقط الأبالأجلسقط اذاإ و 

المتضامن معه نظرا لأن الرابطة التي تربط كل منهما بالدائن مستقلة عن الأخرى، كما لا 

كفیل یسقط الأجل بالنسبة للكفیل عنه مادام أن الكفیل نفسه لم یشهر إفلاسه نظرا لأن ال

عن مصدر التزام المدینعقد له مقوماته الذاتیة ومستقلهویلتزم بمقتضى عقد الكفالة و 

.2الأصلي

أما بالنسبة للدیون الشرطیة فإذا كان دین المفلس متعلق على شرط واقف أو فاسخ 

لذلك فلا یكون الدین قابلا للتنفیذ و فإذا كان الدین معلقا على شرط واقف،فیختلف الأمر

خراج مقداره من أموال التفلیسة وكیل التفلیسة أن یستأذن القاضي المنتدب في إعلىرى أنن

ى حصل الدائن علیعها بالخزینة العامة إلى حین ظهور نتیجة الشرط فإذا تحقق الشرط إیداو 

إذا تخلف الشرط قسمت هذه الحصة على الدائنین الآخرین الحصة المودعة بمقدار الدین، و 

الالتزام تنفیذخا فلا مانع من الذین یقرر اشتراكهم في التفلیسة، أما إذا كان الشرط فاس

رد الدین إذا ى مقدار الدین من أموال التفلیسة بشرط أن یقدم كفیلا یلتزم بیحصل الدائن علو 

.3ق الشرطیفسخ العقد بسبب تحق

في من القانون التجاري، السالف الذكر246من نفس المادة 2كما جاء في الفقرة 

كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي أنه في حالو "القانون التجاري، 

.65ص،المرجع السابق، أمغار أمال، حرزون هانیة-1

.141ص ،سابقالمرجع ال،مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق-2

.10ص ،سابقالمرجع ال، أحمد محرز-3
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تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین جوزالإفلاس، فیر فیه الحكم بالتسویة القضائیة أو صد

.1"إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم

الثالثالفرع 

ونالاستثناءات الواردة على قاعدة سقوط آجال الدی

ن هذه القاعدة رد بعض الاستثناءات عتذإإن قاعدة سقوط آجال الدیون لیست مطلقة 

.كما لا تسقط الدیون التضامنیة،فلا تسقط دیون المفلس لدى الغیر

دم سقوط الدیون للمفلس لدى الغیرع:أولا

آخر فهذا الدین لشخصعندما یكون المفلس دائن بمبلغ ماليالخاصیةتتحقق هذه 

ن فهو الذي یظل قائما إلى حین تاریخ استحقاقه تطبیقا لمبدأ الأجل، مقرر لمصلحة المدی

.اء بالدین في الموعد المتفق علیهیلتزم بالوف

فالمعاملات التجاریة تقوم على مبدأ الائتمان الذي یعني حصول الشخص على قیمة 

.2معینة من النقود مع الالتزام بردها أو رد مقابلها خلال مدة معینة

دم سقوط الدیون التضامنیةع:ثانیا

معهبالمفلس وحده دون باقي الملتزمینفلاس خاصقوط آجال الدیون نتیجة الإإن س

.في الدین إذا كانوا متضامنین

هما فإنه یحل حدأوأفلس ،فلو كان شخصان ملتزمان بدین واحد على وجه التضامن

 تطبق حكم الإفلاس، أما المدین الثاني فلابشأنهون بالنسبة للمفلس الذي صدرأجل الدی

.نإلا عند حلول أجل استحقاق الدیجوز للدائن مطالبته لا یعلیه قاعدة سقوط الآجال و 

.78، صسابقالمرجع ال، نسرین شریفي-1

.5، ص2001،الإسكندریة،النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر،رمحمد حسین منصو -2
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كأن ،1یسري سقوط آجال الدیون على باقي الملتزمین من المفلس في الدینلا كما 

ین لشخص الثاني هو كفیل المفلس، فإذا أفلس المدین حل أجل الدّ وایكون المفلس مدینا 

ه في سقط حقّ یإذا أهمل ذلك و ،یسةیجب على الدائن أن یتقدم بدینه إلى التفلو ،بالنسبة له

.2أما إذا أفلس الكفیل في هذه الحالة یلزم المدین بتقدیم كفیل آخر،الرجوع على الكفیل

.232، ص 2006القاهرة، ،، القانون التجاري المصري، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیةفاروق أحمد زاهر-1

.226، ص 2003،ة، مصر، الإفلاس وفق لأحكام قانون التجارة الجدیدة، دار النهضة العربیصفوت بهنساوي-2
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المبحث الثالث

فترة بالنسبة للتصرفات الصادرة في أو التسویة القضائیةآثار الإفلاس

ةالریب

بد من یة بعد التوقف عن الدفع، إذ لاور بصورة فو بغتةمن النادر أن یقع الإفلاس 

إشهار الحكم، فالغالب أن یصدر الحكم ضیها الإجراءات بین هذا التوقف و مسافة زمنیة تقت

.1بشهر الإفلاس بعد مضي فترة طویلة، أو قصیرة من تاریخ التوقف عن الدفع

ئنیه یفقد ثقة داو ینهار مركزه الماليلفترة تضطرب فیها أعمال المدین و ففي هذه ا

.2كثیرا ما یحاول مقاومة عجزه عن الوفاء بدونه في مواعید استحقاقها

إخلال المساواة ن التصرفات ما یزید حالته سوءا ویتضمن إضرار بدائنیه و فیأتي م

شك في تصرفات المدین في مثل هذه الظروف فافترض لذلك ارتاب المشرع و ، 3فیما بینهم

ارتیابه فأراد تسییر إسقاطها خلالها محل شكه و تصرفات المفلسكونتفترة زمنیة معینة

في التصرفات شكهارتیاب المشرع و لياستنادا إة الریبفترة بسمى هذه الفترة تحمایة للدائنین و 

.4التي یقوم بها المفلس خلالها

،)المطلب الأول(ةفترة الریبعدم نفاذ تصرفات المدین المبرمة في فیتم التعرض إلى 

، )الثانيالمطلب (جوبيعدم النفاذ الو و 

.181ص،سابقالمرجع ال، سعید یوسف البستاني-1

.164ص،سابقالمرجع ال، حسین المصري-2

.113ص ،سابقالمرجع ال، مصطفى كمال طه، أنور بندق-3

.88ص ،سابقالمرجع ال،أحمد محرز-4
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المطلب الأول

ةفترة الریبعدم نفاذ تصرفات المدین المبرمة في 

نع المفلس من التصرف في أمواله یترتب على حكم شهر الإفلاس كما سبق القول م

أي تصرف یصدر منه بعد صدور الحكم یعتبر تصرفا عدیم الأثر في مواجهة وإدارتها و 

تصدر ن المشرع استراب في بعض التصرفات التي أه مطلقا إلا لا یحتج بین و جماعة الدائن

یمر بمراحل خاصة أن المفلس لا یتوقف عن الدفع فجأة بل من المدین قبل صدور الحكم و 

.1باكالارتمن الاضطراب و 

شهر بتفادي وقوع الكارثة تلك اللحظة كیفیة إنقاذ سمعته و لذا تسیطر في ذهنه في

لى الدائنین رافعا رایة الصلح معهم یسعى بشتى الطرق للقیام فبدلا من الذهاب إهإفلاس

.2ة الدائنینبجماعتضربتصرفات 

جماعة لنفاذ یوفق بین جماعة الدائنین و لذا أقام المشرع التجاري نظاما خاصا لعدم ا

تقارن عادة ما بین دعوى هذا و ،3الغیر یسمى بعدم نفاذ التصرفات الصادرة في فترة الریبیة

الدعوى البولیصیة المقررة للدائنین بمقتضى و ذ تصرفات المدین في فترة الریبیة عدم نفا

كلاهما یرمي إلى تجنب ین هاتین الدعوتین بعض التشابه و القانون المدني علما بأنه یوجد ب

نفاذ هي تطبیق للدعوى البولیصیةن لهذا اعتقد البعض بأن دعوى عدمغش ارتكبه المدی

ن طرف جوهري یتمثل في أن هذه الأخیرة تواجه الغش المرتكب مالواقع أنه یوجد فرق و 

على عدم التصرف ساسا على حالة التوقف عن الدفع و رتكز أتالمدین بینما دعوى النفاذ 

.4عن هذه الحالةةبالأموال المترتب

.16ص،سابقالمرجع ال، رشید فهیم-1

.91-90ص ص،سابقالمرجع الالسید الفقي،محمد -2

.113ص ،سابقالمرجع ال، مصطفى كمال طه، أنور بندق-3

.281ص ،سابقالمرجع ال، راشد راشد-4
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.)الفرع الثاني(ةفترة الریبثم إلى تحدید ،)الفرع الأول(ةفترة الریبإلى مفهوم سنتطرق 

الأولع الفر 

ةمفهوم فترة الریب

ثنایاها جد في نة لم فترة الریببالرجوع إلى النصوص القانونیة التي نصت على ف

لأن التعریفات لذلك حسنا ما فعل المشرع لعدم وضعه تعریفا تحدیدا واضحا لمفهومها و 

الفقه، واجبد معین بل هي من قصابهأریدلیست من اختصاص المشرع، إلا إذا كان 

ة جاءت الریبفترة ه لالتي صاغها الفقفریاجد أن كل التعنالقانون أو اجتهاد القضاء فشرحو 

.مطابقة

تاریخ فعرفت بأنها الفترة الواقعة بین ، 1خدلم یثیر هذا الجانب أي اختلاف أولو 

التي بدیونه التجاریة و تاریخ توقف المدین التاجر عن الوفاء صدور الحكم بشهر الإفلاس و 

.2حكمة التي قضت شهر الإفلاس بأمر تحدیدهاتستقل الم

الثانيلفرع ا

ةفترة الریبتحدید 

تحدده المحكمة ة بالمدة الواقعة بین تاریخ بدء التوقف عن الدفع الذي فترة الریبتحدد 

التوقف عن الدفع جتمع في فكرة تللوقوف عن الدفع وتاریخ صدور حكم شهر الإفلاس و 

دفع الدیون في میعاد حقق واقعة عدم تلمادي وهو عنصرین مهمین الأول العنصر ا

العلوم لیة الحقوق و ر، قانون الأعمال، كمذكرة لنیل شهادة الماست،ة في التشریع الجزائريفترة الریب، شعبان عیساني-1

.28ص ،2015-2014قي، السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البوا

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،"دراسة نقدیة لنظام الإفلاس والتشریع الجزائري"،طیبيالمحمد عرابي، مبارك بن -2

.487ص ، 2020،سبتمبر، 2العدد ،11المجلد ،أدرار، الجزائرجامعة
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عاد یالعنصر الثاني معنوي یتمثل في عجز التاجر عن الوفاء بدیونه في ماستحقاقها و 

.1استحقاقها

ن أنا من خلال الفقرتین الأخیرتین ت  یتضح ل.ق247بالرجوع إلى نص المادة و 

لا یكون هذا أالمختصة، شریطة المشرع ترك أمر تحدید تاریخ التوقف عن الدفع للمحكمة

.شهر18التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من 

أشهر السابقة للتوقف عن الدفع ة بمدة أخرى حددت بستةفترة الریبكما مدد المشرع 

.2لذلك تسمى بفترة الریبة الطویلةشهر24للتصرفات بغیر عوض بمعنى هذا بالنسبةو 

لم تحدد المحكمة تاریخا للوقوف فات التاجر و ر حكم الإفلاس بعد و في حال صدو ف

حكم بالقیاس على هذا الوضع، إذا صدر تبر هذا التاریخ من یوم الوفاة و عن الدفع اع

لم تحدد المحكمة تاریخ التوقف اعتبر هذا التاریخ من یوم الإفلاس بعد اعتزال التاجر و 

أن یكون التاجر التجارةعتزالاس بعد الوفاة أو بعد شرط لشهر الإفلاتیهالاعتزال ذلك لأن

.3أو الاعتزالةوفاالمتوقف عن الدفع عند 

بالتسویة للمحكمة أن تعدل تاریخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم الذي قضىو 

ل النهائي فقإذا ما تم الو ،ت.ق248المادة فل قائمة الدیون قسابق لالقضائیة أو الإفلاس و 

تاریخ یغایرأي طلب یرمي لتعیین تاریخ التوقف عن الدفع بعد ذلكلكشف الدیون فلا یقبل

، فیقفل كشف حكم تال،الذي حدد الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أو الذي حدد

.4بالنسبة لجماعة الدائنینالتوقف عن الدفع ثابتًا یصبح تاریخالدیون،

، قسم الهندسة المدنیة الجامعة لة العلوم القانونیةمج، "في فترة الریبةبطلانلقانونیة للعة ایالطب"، رشا كیلان-1

.318ص ،جامعة بغداد، العدد الأول،التكنولوجیة

.70ص ،سابقالمرجع ، اليقشریالنسرین -2

.37ص ،سابقالمرجع ال، عبد الحمید الشواربي-3

.232-231ص ص ،سابقالمرجع ال،راشد راشد-4
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الثانيالمطلب 

عدم النفاذ الوجوبي

الدائنین من تعمد المفلس في الإضرار بهم جعل بعض حمایة من المشرع لجماعة

خضع لعدم النفاذ الوجوبي في مواجهة جماعة الدائنین، تیل الحصر بالتصرفات على س

حیث أصبح بموجب هذا الحكم یجوز للمحكمة أن تقرر عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها 

دون أن یكون لها أیة سلطة جماعة الدائنین، حقلا یكون لها أیة حجة فيو ،المفلس وجوبا

1فقرة 247دد التصرفات الواردة في المادة بصدیر ذلك، شریطة أن یكون التصرف في تق

.1من القانون التجاري

الأولالفرع 

شروط عدم النفاذ الوجوبي

یشترط لصحة عدم النفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین توفر الشروط المنصوص 

.من القانون التجاري247ادة من الم1علیها في الفقرة 

ةفترة الریبخلالأن یقع التصرف :الشرط الأول

المقصود بها الفترة الواقعة بین التاریخ و ةفترة الریبیجب أن یصدر التصرف خلال 

مع إضافة مدة ،تاریخ صدور حكم شهر الإفلاسحدده المحكمة للتوقف عن الدفع، و الذي ت

هو ما یعرف دفع في حالة التصرفات بغیر عوض و الف عنو ستة أشهر السابقة على الوق

المقصود هنا هي فترة الریبة القضائیة ةفترة الریببعبارة أخرى فإن القانونیة، و ةفترة الریبب

نونیة التي تحدد بحكم القانون، ة القافترة الریبسلطة القاضي مضاف إلیها اقتحدد وفالتي

أبحاثمجلة ، "الإفلاس في التنفیذ على أموال المدین في التشریع الجزائرينظام لیة فعا"، بن هلال ندیر، طباع نجاة-1

.66ص ، 2021،جوان،الجزائر،جامعة بجایة، 1العدد ،6، المجلد سیاسیةقانونیة و 
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أصبح نهائیا، الفترة و تاریخ هذه لبدءتحدید خلوه منوفي حالة صدور حكم شهر الإفلاس و 

.1ذلك طبقا لما جاء في أحكام القانون التجاريتكون معدومة و ةفترة الریبفإن 

ن یكون التصرف صادرا من المدین ومتعلق بأمواله المملوكة لهأ:الشرط الثاني

ي هو حمایة فهذا الشرط بدیهي طالما أن الغایة من تقریر المشرع لعدم النفاذ الوجوب

لا یتحقق في هذه الحالة إلا ،فالضرر،جماعة الدائنین من تعمد المفلس في الإضرار بهم

.یتعلق بأموالهن التصرف صادرا من المفلس نفسه و إذا كا

لا یتعلق بذمته المالیة، فإنه لا یجوز یر المفلس و فإذا كان التصرف صادرا من غ

جوبي في مواجهة جماعة الدائنین كما لو قام إخضاع هذا التصرف لأحكام عدم النفاذ الو 

هذا ون المفلس ففي هذه الحالة فإنیأحد أصدقاء المدین أو أحد أقربائه بالوفاء من ماله بد

.2بالتالي لا یخضع لعدم النفاذ الوجوبيو لا یتعلق بأمواله التصرف لم یصدر من المفلس و 

ت المنصوص علیها على سبیل أن یكون التصرف المطلوب من التصرفا:الشرط الثالث

:الحصر

حددت أحكام القانون التجاري التصرفات التي محل عدم النفاذ الوجوبي على سبیل 

هذا یفید عدم جواز القیاس علیها أو التوسع بهذه التصرفات لشمول مثال و الحصر لا

لا بالرغم من أن هذه التصرفات وردت عل سبیل الحصر إالنفاذ هذا و تصرفات أخرى بعدم

لعدم النفاذ ر مثال ذلك الهبة فیها تكون عرضةأن طرق حصولها لم ترد على سبیل الحص

.3ل الذي اتخذته هذه الهبةكالوجوبي أیا كان الش

، السیاسیةمجلة الدراسات القانونیة و ، "ة في تصرفات المدین المفلس الضارة بالدائنینفترة الریبأثر "محمود بشیر،-1

.212-211ص ، ص 2021،جوان،الوادي،جامعة الشهید محمد لخضر، 2العدد ، 7المجلد 

.134ص،سابقالمرجع ال، سلماني الفضیل-2

.212ص ،سابقالمرجع ال، محمودي بشیر-3
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من المحكمة المختصة، عدم نفاذ التصرف فإذا توافرت هذه الشروط یتعین طلب 

ك لكل ما هناو ،توافر شروطهالوجوبي أنه یقع بقوة القانون بمجرد بعدم النفاذحیث لا یقصد

فیجب ،إذا تقدم وكیل التفلیسة إلى المحكمة بطلب بطلان التصرف الصادر من المفلس

كون لها دون أن یبعدم النفاذ تاریخه أن تقضي و على المحكمة متى تحققت طبیعة التصرف

ي على ذلك یتعرض حكمها للنقض إذا أعلمت سلطتها التقدیریة ففي ذلك سلطة تقدیریة و 

.1ذلك لمخالفتها أحكام القانون

الثانيالفرع 

نفاذ الوجوبيالتصرفات الخاضعة لعدم ال

ت قد أحصلت لعدم النفاذ الوجوبي كافة التصرفات .ق247من المادة 1إن الفقرة 

.2الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض

فالمدین المفلس الذي یتخلى وفقا لنص المادة بمعناها الواسع،"ملكیة "ؤخذ بكلمة تُ 

المدین الذي توقف أو سیتوقف عن و ،فهو یتخلى عن الملكیةأدبیةعن قیمة معنویة أو 

كما لا یستطیع وكیل التفلیسة مطالبة الموهوب له .الوفاء بدونه لا یمكنه أن یجري التبرعات

رف، كما موجب دعوى عدم نفاذ التصبالشيء الموهوب ورده إلى أصول التفلیسة إلا ب

.3مارس هذه الدعوى ضد أي حائز آخرت

أما الوصیة فهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع و لما كانت الوصیة 

تملیك مضاف إلى ما بعد الموت لهذا استلزم نصوص القانون المدني تسجیل الوصیة 

لة بین الأحیاء الحقوق المستقلإمكان نقل ملكیة العقارات بها لأن قواعد التسجیل خاصة ب

.4معنى هذا أن الوصیة حكمها حكم الإرثو 

.91ص ،سابقالمرجع ال،أحمد محرز-1

المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائري، 59-75أمر رقم -2

.72ص ،سابقالمرجع ال، نسرین شریفي-3

.213ص ،سابقالمرجع ال، عبد الحمید شواربي-4
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تجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخرةكل عقد معاوض:أولا-

ین، إن النوع الثاني من تصرفات المدین التي لا یصح التمسك بها اتجاه جماعة الدائن

التزامات البته ما بین التزاماته و لالتي یتحقق فیها عدم التعادعقود المعاوضة التي یبرمها و 

ما انتفاء التوازن بیني هذه العقود التفاوت و أن یتحقق ف:المتعاقد معه، أو بمعنى آخر

.المدین أو ما یأخذههطیغی

تمسك كأن یبیع بثمن بخس أو یشتري بثمن باهض، فمثل هذا التصرف لا یمكن ال

نفاذ ضد المتعاقد مع سة أن یقیم دعوى عدم كیل التفلییمكن لو به اتجاه جماعة الدائنین، و 

المدین نفسه، استنادا على عیب الغبن الاستغلالي، إذا ما تحققت شروطه المنصوصة علیها 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین :"بحیث نصت المادة،1من القانون المدني90في المادة 

من فائدة بموجب العقد أو مع حصل علیه هذا المتعاقدمتفاوتة كثیرا في النسبة مع ما

تبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر و ،التزامات المتقاعد الآخر

،على طلب المتعاقد المغبونجاز للقاضي بناء،قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا

.2"المتعاقدأن یبطل العقد أو ینقص من التزامات هذا 

وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن لك:ثانیا-

.الدفع

الوفاء بالدیون قبل حلول الأجل غیر نافذ وجوبا متى تم في فترة الریبة إذ من غیر 

المقبول أن یبادر التاجر الذي توقف عن دفع دیونه المستحقة الوفاء بدین قبل حلول الأجل،

شئا عن عقد حل أجله غیر نافذ وجوبا سواء كان الدین مدنیا أو تجاریا، ناالوفاء بدین لم یو 

.3سواء تم الوفاء بذات الشيء المستحق أصلا أم بشيء آخرأو عمل نافع أو ضار و 

كلیة الحقوق ،، فترة الریبة في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، قانون الأعمالشعبان عیساني-1

.38ص ،2015-2014أم البواقي، ، جامعة العربي بن مهیدي،العلوم السیاسیةو 

.المتممالمعدل و ،، المتضمن من القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم-2

.119ص ،سابقالمرجع ال، بندقأنورمصطفى كمال طه، -3
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غیر النقود أو الأوراق التجاریة أو التحویل أو أیة كیفیة أخرى بالوفاء بدیون حالة :ثالثا-

.من كیفیات الوفاء العادیة

علیه فالأمر في هذا المقام یتعلق قیقي كون بتسلیم محل الالتزام، و ن الوفاء الحأ

تُشبه247المادة من النقود معادلة لمبلغ الدین و بتسلیم مبلغ مالي عن طریق دفع كمیة

الوفاء بالنقود على أساس أن العرف التجاري یسمح بالوفاء بالنقود بالوفاء بالأوراق التجاریة 

حدلعدم النفاذ الوجوبي الوفاء بألا یخضع،بصورة نظامیة إذن،ذا التحویلعلى أن یتم ه

غیر العادیة فیلحقها عدم الالوفاء وسائلهذه الطرق أو بغیرها من طرق الوفاء العادیة، أما

.النفاذ الوجوبي

دینهالمدین الذي یستعملها لا یقصد من استعمالها سوي تفضیل الدائن الذي وفاهو 

.1ه ما هو إلا وفاء بمقابلوفاؤ و

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار یترتب على أموال الدیون سبق :رابعا

.علیهالتعاقد

رهن عقاري أو اتفاقي أو كل:"من القانون التجاري على 5فقرة 247نصت المادة 

التعاقدبق كل حق احتكار أو رهن حیازي، یترتب على أموال المدین لدیون سقضائي و 

.2"علیها

یشترط لتطبیق هذه الفقرة أن یكون الدین قد نشأ في ذمة المدین قبل الاتفاق على و 

منقول أو رهن وسیلة الضمان أو التأمین سواء كان رهنا رسمیا أو حیازیا على عقار أو

ن أن یكون هذا التأمین قد تم في فترة الریبة فإن لم یتوفر أحد الشرطیتجاري أو اختصاص و 

.3السابقین فلیس لجماعة الدائنین أن یطلب عدم نفاذه في حقها

.285، ص سابقالمرجع ال، راشد راشد-1

المعدل والمتممالقانون التجاري الجزائري، ،59-75أمر رقم -2

.96ص ،سابقالمرجع ال،یمراشد فه-3
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الثالثالمطلب 

عدم النفاذ الجوازي

جماعة الدائنین في التنفیذ على أموال المدین لخاصةفي إطار تدعیم تكریس حمایة

حرص المشرع على إمكانیة احتیال المدین المفلس السیئ النیة باللجوء إلى إبرام  تصرفات 

كون لها أثر قانوني في مواجهة جماعة الدائنین ینطاق عدم النفاذ الوجوبي حیث رجخا

ذلك بإقراره لقاعدة عدم النفاذ الجوازي حتى لا یسمح للمفلس إبرام و ،بالرغم من أنها تضرهم

كون لها أثر في یمن القانون التجاري247/1نطاق نص المادة عنرج ختاتتصرف

.1جماعة الدائنینالإنقاص من الضمان العام ل

یجوز القضاء بعدم التمسك ":من القانون التجاري بأنه249لذلك فقد نصت المادة 

قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد 

ین ذكان النبعد ذلك التاریخ إقدهاوكذلك التصرفات بعوض التي یع247تطبیقا للمادة 

".وا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفعتلق

247السابقة أنه ما عدا التصرفات الواردة في المادة 249یستفاد من نص المادة 

ت فإن جمیع تصرفات المدین تخضع للبطلان الجوازي إذ تكون للمحكمة سلطة .من ق

كان من نإأجراهار إلى التصرفات التي ذلك بالنظیریة في تقریر البطلان من عدمه و تقد

.2جماعة الدائنینبشأنها الإضرار 

الأولالفرع 

شروط عدم النفاد الجوازي

:لتقریر النفاذ الجوازي یجب توفر الشروط الآتیة

.67-66ص، صسابقالمرجع البن هلال ندیر، طباع نجاة،-1

.60-59ص ، صسابقالمرجع ال،راشدي سعیدة-2



أو التسویة القضائیةالآثار المترتبة على حكم شهر الإفلاسالفصل الثاني

-86-

هي المحصورة بین تاریخ صرف خلال فترة الریبة العادیة و أن یقع الت:الشرط الأول-

لا تضاف إلیها الشهور الست السابقة و ،1كم الإفلاستاریخ صدور حعن الدفع و الوقوف

.2على تاریخ التوقف عن الدفع

علم من حصل التصرف لمصلحته بتوقف المدین عن الدفع من خلال :الشرط الثاني-

كذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان و 249المادة عبارة نص

فإنه یتبین "عه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا م

أن المادة أشارت صراحة إلى شرط علم الأشخاص الذین تعاملوا مع المدین أو تعاقدوا 

هذا العلم یجب أن یكون لكي یكون تصرفه قابلا للإبطال و معه، بانقطاعه عن الوفاء

بد في العلم أن ولاي صحتهمتوفرا وقت إجراء التصرف أما العلم اللاحق فلا یؤثر ف

یكون علما بحال التوقف عن الدفع لا باضطراب في أحوال التاجر أو الضیق المالي 

لا یشترط وجود تواطؤ مع المدین قصد الإضرار و لكي یكون التصرف قابلا للإبطال

.3"بالدائنین

أن یكون التصرف خارج عن نطاق التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ :الشرط الثالث-

:من القانون التجاري، حیث نصت على247الوجوبي حسب المادة 

لمدین منذ یلي من التصرفات الصادرة من امابلا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین "

:تاریخ التوقف عن الدفع

،غیر عوضبة للملكیة المنقولة أو العقاریة كافة التصرفات الناقل-1

،كثیر التزام الطرف الآخرالمدین بجاوز فیه التزام ید معاوضة كل عق-2

،خ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفعكل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاری-3

.166ص ، سابقالمرجع ال، حسین المصري-1

.97ص ، سابقالمرجع ال،راشد فهیم-2

.110ص ، سابقالمرجع ال، ابراهیم بوخضرة-3
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كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو -4

،غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة

رتب على أموال ر أو رهن حیازي یتكل حق احتكاكل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و -5

.1"علیهاالتعاقدالمدین لدیون سبق

أن یكون التصرف صادرا من المفلس أي یقع التصرف محل البطلان :الشرط الرابع-

الجوازي من شخص المدین المفلس فلا یعتد بالتصرفات التي تجرى لحسابه من الغیر 

.2كوجود وفاء من الغیر لصالحه أو یتبرع لفائدته

من ثم یجب على أمین جماعة الدائنین و أن یكون التصرف ضارا ب:الشرط الخامس-

قد لا یترتب رر لجماعة الدائنین و التفلیسة أن یثبت أن تصرف المدین قد ترتب علیه ض

الا بثمن المثل لا یزال على التصرف ضرر لجماعة الدائنین كما إذا باع المدین م

یسة أو إن أوفى المدین لدائن ممتاز كان سیحصل ستوفیه أمین التفلییمكن أن مستحقا و 

.3على حقه كاملا في التصفیة قبل الدائنین الآخرین

الثانيالفرع 

فات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازيالتصر 

من القانون التجاري الجزائري الذي قرر البطلان الجوازي 249ذكرنا أن نص المادة 

الخاصة بالبطلان الوجوبي الأمر الذي 247ة جاء عاما دون تخصیص خلافا لأحكام الماد

على ذلك فإن الوجوبي یخضع للبطلان الجوازي و یتضح منه أن كل ما یخرج عن البطلان

بطالها فیجوز إبطال عقود البیع ة یجوز إي یبرمها المدین خلال فترة الریبجمیع التصرفات الت

المعدل والمتمملقانون التجاري الجزائري، ا،59-75أمر رقم -1

.65ص ، سابقالمرجع ال،وفاء الشیعاوي-2

.134ص ، سابقالمرجع ال،مصطفى كمال طه، وائل بندق-3
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الرهون التي یقیدها أو حصة في و ا المفلس والقروض التي یبرمها عقود الإیجار التي یجریهو 

.1غیر ذلك من التصرفاتالحالة بذات الشيء المتفق علیه و شركة یقدمها أو وفائه بالدیون 

یتضح لنا من نص المادة السابقة الذكر أن المشرع ذكر التصرفات الخاضعة و 

نفاذ قد وسع نطاق تطبیق عدم البذلك یكونو للبطلان الجوازي على سبیل المثال لا الحصر

.2الذي یمثل جماعة فعالة لمصلحة الدائنینو 

فالغیر یتردد في التعاقد مع مدین في وضعیة مشوبة الخوف من أن یعلن في 

المستقبل عن حكم بشهر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة یرجع التوقف عن الدفع إلى تاریخ 

.3سابق على تاریخ عقده

هو الوفاء بالسندات التجاریة و ،ذ الجوازيعلى عدم النفااستثناءغیر أن المشرع أورد 

بتوقف المدین امً للو كان الحامل عافي فترة الریبة حیث یعتبر صحیحا و عند استحقاقها 

ن إ":قضتت حیث .من ق250المسحوب علیه عن الدفع و هذا ما نصت علیه المادة 

فاء لا یمس صحة و 251و 3فقرة 247عدم التمسك المنصوص علیه في المادتین 

4".سفتجة أو سند لأمر أو شیك

ء هذه الورقة قام المدین المفلس بوفاائن المدین حاملا لورقة تجاریة و فإذا كان د

ة فلا یمكن لجماعة الدائنین عن طریق وكیل التجاریة لحاملها ولو كان ذلك خلال فترة الریب

لات و .من ق247ة استناد لنص المادطلب بطلانه لاالاعتراض على هذا الوفاء و التفلیسة

هذا ما یؤكد دعم الائتمان التجاري التي تتسم به ت و .من ق251استناد لنص المادة 

.5الأوراق التجاریة

.103ص ، سابقالمرجع ال، أحمد محرز-1

.75ص ، سابقالمرجع ال،يقشریالنسرین -2

.289ص ،سابقالمرجع ال، راشد راشد-3

.57-56ص ص ، سابقالمرجع ال، عماريیوسف المولود-4

.58ص ، سابقالمرجع ال، لیاس بروك-5
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الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع دعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة یتضح لنا أن 

ن یهدفان إلى الحفاظ على مصالح وأموال الأشخاص من جهة، والحفاظ على اهذان النظام

رغم من الأهمیة البالمشروعات الناجحة والنهوض بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ف

النظامین إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى وضع نصوص الكبیرة التي یحظ بها هاذین

من 388و215إنما أشار إلیهما في المواد لال القانون التجاري لتعریفهما و صارمة من خ

.القانون التجاري

فقد اشترط المشرع الجزائري لصحة الإفلاس والتسویة القضائیة قیام عدة شروط نذكر 

قة بتحقیق الصفة التجاریة للشخص الطبیعي وكذا الشخص منها الشروط الموضوعیة المتعل

من القانون التجاري، إذن فالإفلاس یطبق على الأشخاص 1المعنوي وهذا ما أكدته المادة 

الطبیعیین كما یطبق على الأشخاص المعنویین، كما یعتبر التوقف عن الدفع الشرط 

أول جلسة یثبت فیها لدى هذه الموضوعي الثاني فقد یقع التأكد على عاتق المحكمة وفي

یة أو الإفلاس الأخیرة حالة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائ

.فمتى تحقق الشرطین السابقین أنشأت حالة الإفلاس، ت.من ق222المادة 

شرع ودعما للثقة والائتمان التجاري وتحقیقا لمبدأ المساواة بین الدائنین فقد حدد الم

الجهات التي لها حق طلب شهر الإفلاس والتسویة القضائیة، بحیث یحق بشهر إفلاس 

التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنیه أو من النیابة العامة، ویجوز للمحكمة أن تقضي 

.بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها

أهمیة دعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة لها فينظرالإن الجهة المختصة ب

بالغة لما ترتب علیها بعد ذلك من إجراءات معقدة أمام المحاكم لذلك لابد من تحدید الجهة 

المخولة بالنظر في دعوى الإفلاس وأغنى هذا التحدید الاختصاص النوعي والإقلیمي، فقد 
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أجاز المشرع الجزائري لكل ذي مصلحة الطعن في حكم دعوى شهر الإفلاس بالطرق 

ولكنه خرج عن القواعد العامة المقررة لهما في ،ة في المعارضة والاستئنافالعادیة المتمثل

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالمقابل لم ینص عن الطرق غیر العادیة لأنه یسري 

.بشأنها القواعد العامة

یة متعلقة بذمة المدین ینتج عن حكم شهر الإفلاس والتسویة القضائیة آثار قانون

أهمها غل یده عن التصرف في أمواله إضافة إلى ذلك فقد رتب المشرع آثار أخرى المالیة و 

متعلقة بشخص المدین یمكن تصنیفها إلى آثار مقررة لصالحه وآثار أخرى مقررة في غیر 

صالحه، وهذا بغرض التشدید على المفلس حتى یتصرف بحكمة واعتدال، بحیث تتمثل 

ثار المتعلقة بشخص المدین والمقررة لصالحه في تقریر إعانة له ولعائلته من أموال الآ

وإلى ،التفلیسة والإذن باستخدامه في عملیة التفلیسة وكذا تقریر الصلح بینه وبین دائنیه

جانب ذلك هناك آثار مقررة في غیر صالحه وتتمثل في سقوط بعض الحقوق المدنیة 

.ریتهوالسیاسیة عنه، وتقیید ح

بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحدید فبعد صدور الحكم لا

أصول التفلیسة وخصومها أي حصر الذمة المالیة للمفلس وتحدید عناصرها السلبیة 

والإیجابیة لوصول التفلیسة لحل مناسب، تلك الإجراءات یقوم بها مجموعة من الأشخاص 

سة بحیث بین دورهم وآلیة تعیینهم وكذا مراكزهم القانونیة یطلق علیهم الفقه أشخاص التفلی

."نذكر الوكیل المتصرف القضائي، القاضي المنتدب والمراقبون"فمن هؤلاء 

فالوكیل المتصرف القضائي یتولى مهمة تسییر وإدارة التفلیسة في حین یعین القاضي 

على اقتراح رئیس المحكمة المنتدب في بدایة كل سنة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء 

وهذا من أجل مراقبة كل الأعمال التي یقوم بها الوكیل كما یجوز أن یعین في كل وقت 

بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبین من الدائنین فیضطلع المراقبون مهام عدة 

.تهدف إلى تسهیل أموال التفلیسة
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التسویة القضائیة وذلك بتكوین كما یتأثر الدائنین من صدور حكم شهر الإفلاس و 

إلیها وترتب عنها وقف الدعاوي الانضمامجماعة الدائنین التي لم یحدد المشرع شروط 

كذلك انتهینا .والإجراءات الفردیة إضافة إلى سقوط آجال الدیون التي تصبح مستحقة الآجال

فات الصادرة إلى أن أثر فترة الریبة في تصرفات المفلس تتمثل في إخضاع جمیع التصر 

.خلالها الضارة بجماعة الدائنین لحكم عدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي بحسب طبیعتها
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2020-2019، قالمة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

والعلوم ، كلیة الحقوقوالإفلاسالتجاریة الأوراق، محاضرات في سعد الدین أمحمد.2

.2021-2020السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الإفلاس، محاضرات في راشدي سعیدة.3

.2020/2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة

اري الجزائري، دروس الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التج،یوسف المولود عماري.4

.2019-2018، تلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

موجهة لطلبة ،محاضرات في مقیاس الإفلاس والتسویة القضائیة،عبد العزیز زرداري.5

-2020، عنابة،قانون قضائي، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،السنة الثانیة ماستر

2021.
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:القانونیةنصوصال:خامسا

:النصوص التشریعیة-أ

تضمن القانون المدني الجزائري، ، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

.متمم، معدل و 1975سبتمبر 30، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.ج

الجزائري،التجاريالقانونالمتضمن،1975سبتمبر26فيمؤرخ59–75رقمأمر.2

متممومعدل،1975دیسمبر19فيالصادر،101عددج.ج.ر.ج

، تعلق بالوكیل المتصرف القضائيی،1996یولیو 9مؤرخ في 23-96أمر رقم.3

.1996یولیو10، الصادر في 43عدد ج.ج.ر.ج

156-66لأمر رقم اتمم یعدل و ی،2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم .4

الصادر في 84ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 

.2006دیسمبر 24

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .5

.2008ریل بأ23في ، الصادر 21ج عدد .ج.ر.ج،الإداریة
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:الملخص

یعد الإفلاس وسیلة من وسائل التنفیذ على المدین وهذا النظام لا یطبق إلا على فئة 

فعندما خاصة من الناس وهي التجار وبالنسبة لنوع معین من الدیون وهي الدیون التجاریة،

التنفیذ على إلىیثبت التوقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة یحق عندئذ لدائنیه اللجوء 

.له وذلك بطلب رفع دعوى شهر إفلاسهأموا

إن الهدف الأساسي من تنظیم إجراءات دعوى شهر الإفلاس والتسویة القضائیة 

وتطبیقها على المدین المفلس هو حمایة دائنیه وتحقیق المساواة فیما بینهم، ویكون هذا 

.بالحفاظ على أموال المدین ومنعه من إخراجها من الضمان العام لدائنیه

تحقیق هذا الهدف إستخدم المشرع عددًا من الوسائل أراد بها ردع المدین وبغرض

وجعله یتصرف بحكمه، وعلیه فقد رتب المشرع الجزائري أثارًا قانونیة بمجرد صدور حكم 

لا تتسم بالطابع المالي إلا الآثارشهر الإفلاس متعلقة بشخص المدین، ورغم أن بعض هذه 

أن تحققها یساعد في الحفاظ على أموال الدائنین ویمنع المدین من العبث بحقوق دائنیه أو 

.مردود على الدائنینالآثارسعیه لضیاعها ومن هنا یكون لهذه 

:الكلمات المفتاحیة

ف الإفلاس؛ شهر الإفلاس؛ التسویة القضائیة؛ التاجر؛ طرق الطعن، المتصر 

النفاذ الوجوبي؛ النفاذ الجوازيالقضائي؛ القاضي المنتدب؛ آثار الإفلاس؛ الریبة؛ 


